
 

  باسم الشعب

  مجلس الرئاسة 

من الدستور واستنادا الى ) اولا  / ٦١( بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة 
  .من المادة مائة وثمانیة وثلاثین من الدستور ) ا / خامسا ( احكام الفقرة 

  ٢٠٠٧ / ٧ / ٢٥قرر مجلس الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  :لاتي      اصدار القانون ا

  ٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(رقم 

  قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكریة

  

  الفصل الاول

  احكام عامة

  ١مادة 

 وعلى ٢٠٠٧لسنة  ) ١٩( تسري احكام ھذا القانون على العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم  
  .اسرى الحرب 

  

  ٢مادة 

  :ن من تشكل بموجب احكام ھذا القانون محاكم عسكریة تتكو

  . محكمة ضابط التادیب –اولا 

  . المحكمة العسكریة –ثانیا 

  . المحكمة العسكریة المشتركة –ثالثا 

  . محكمة التمییز العسكریة –رابعا 

  

  



 

  ٣مادة 

  :المحاكمات العسكریة نوعان ھما 

ى  وھي التي تجري امام ضابط التادیب او ضابط التادیب الاقدم لاص  :  المحاكمات الموجزة    –اولا   دار الحكم عل
  .من تحت امرتھ ضمن نطاق سلطتھ الجزائیة 

  .وھي التي تجري امام المحاكم العسكریة :  المحاكمات غیر الموجزة –ثانیا 

  

  ٤مادة 

  . تختص المحكمة العسكریة بمحاكمة المتھم في الجرائم التالیة بصرف النظر عن زمن وقوع الجریمة –اولا 

ة          اذا ارتكب العسكري احدى ال  –ا   وانین العقابی ات العسكري او الق انون العقوب ي ق ا ف صوص علیھ جرائم المن
  .الاخرى ولم یترتب علیھا حق شخصي للافراد 

 اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص علیھا في القوانین العقابیة غیر ھذا القانون ضد عسكري   –ب  
ة العسكریة او ال      اكم      اخر وكانت متعلقة بالوظیفة یجوز للمحكم ى المح داعھا ال سكریة المختصة ای سلطات الع

  .العدلیة للبت فیھا 

  : تختص المحكمة المدنیة في نظر الجرائم في الحالتین الاتیتین –ثانیا 

  . اذا كانت الجریمة مرتكبة من عسكري وضد مدني –ا 

  . مدنیین  اذا قررت السلطة العسكریة ایداع القضیة الى محكمة مدنیة ان كانت متعلقة بحقوق–ب 

  . تختص المحاكم المدنیة في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري –ثالثا 

  

  ٥مادة 

  .المحاكم العسكریة مستقلة ولا سلطان علیھا لغیر القانون 

  

  

  

  



 

  الفصل الثاني

  الاخبار عن الجرائم والتحقیق الابتدائي

  

  الفرع الاول

  الاخبار عن الجرائم

  

  ٦مادة 

ع                   –اولا   ا او اطل م بھ ا عل اة مشتبھ بھ وت فجائي او وف ة او م ل جریم ن ك على كل عسكري ان یخبر امره ع
  .علیھا وعلى ھذا الامر تقدیم الاخبار الى امر الوحدة ذات العلاقة 

ق           –ثانیا   ا یقتضي طب راء م ر اج ى الام ره وعل  لكل من یدعي ضررا من وقوع جریمة ان یرفع قضیتھ الى ام
  .القانون 

سكریة ، ان        – ثالثا اكم الع  على كل سلطة غیر عسكریة ، لحق علمھا بوقوع جریمة یعود النظر فیھا الى المح
  .تخبر فورا اقرب سلطة عسكریة عنھا 

  

  ٧مادة 

للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونیة في كل جریمة لحق علمھ بھا ولھ ان یتولى بنفسھ 
ارس    التحقیق فیھا بناءا على ا     مر صادر الیھ من مرجعھ الاعلى ، وعندئذ یكتسب صفة المجلس التحقیقي ویم

  .الصلاحیات المنصوص علیھا في ھذا القانون 

  

  ٨مادة 

ھ         ق فل اذا اخبر امر الوحدة بوقوع جریمة ممن ھو تحت امرتھ او وجد ان ھنالك امورا تستدعي اجراء التحقی
  :ان یتخذ ما یاتي 

  .نفسھ  یتولى التحقیق ب–اولا 

  . او یعین ضابط للقیام بالتحقیق –ثانیا 

  . او یامر بتشكیل مجلس تحقیقي –ثالثا 



 

  الفرع الثاني

  المجلس التحقیقي

  

  ٩مادة 

 یشكل وزیر الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقیقیا من ثلاث ضباط في الاقل یكون رئیسھ واحد اعضائھ –اولا 
انوني لل      شاور ق وقیین او م د           من الضباط الحق ھ وبع ن یخول وزیر او م ھ ال ا الی ي یحیلھ ي القضایا الت ق ف تحقی

ة     ر الاحال ى ام الھا ال دقیقھا وارس ام لت انوني الع شار الق ى المست ة ال ودع الاوراق التحقیقی ق ت اء التحقی انتھ
 او المختص لاحالتھا الى المحكمة العسكریة المرتبطة بھ او اعادتھا الى المجلس التحقیقي للتحقیق فیھا مجددا

لاكمال النواقص التحقیقیة فیھا او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشانھا ویكون راي المستشار القانوني العام 
  .ملزما 

ل مساعدتھ     –ثانیا   ھ لاج  لامر الوحدة ان یصدر امر تشكیل مجلس تحقیقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدت
  .الرتبة یكون الضابط الحربي رئیسا في التحقیق ویكون اقدم الضباط رئیسا وعند تساوي 

  

  ١٠مادة 

التحقیق     –اولا   صادر ب  على المجلس التحقیقي او ضابط التحقیق او الامر القائم بالتحقیق حالما یصلھ الامر ال
ي     راءات الت ان یشرع بالتحقیق في القضیة ویذھب الى محل وقوعھا اذا لزم الامر ویفتح محضرا ویدون الاج

  .اتخذھا 

تسمع اقوال كل من المدعي والمدعي بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني علیھ والحاضرین      –ثانیا  
ادة استجوابھم                   د الحاجة واع ر عن البعض الاخ ضھم ب وز مواجھة بع راد ویج ى انف ة عل م بالجریم ومن لھ عل

ي ا     س التحقیق التحقیق   وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتھا علیھم یوقع علیھا رئیس المجل ائم ب و الق
مع الشخص الذي دونت اقوالھ ، واذا لم یكن قادرا على التوقیع فتاخذ بصمة ابھامھ الایسر واذا امتنع عن ذلك 

  .فیدون امتناعھ في المحضر 

 للمتھم اذا كان حاضرا ان یناقش اي شاھد من شھود الاثبات وان یطلب سماع اي شاھد یسمیھ وللقائم –ثالثا 
  .قرر اجابة الطلب او رفضھ على ان یدون ذلك في المحضر بالتحقیق ان ی

ا  ق       –رابع دم تحق ام لع ھ للاتھ ھ لا وج ة او ان د جریم ة لا تع التحقیق ان الواقع ائم ب س او الق ر للمجل  اذا ظھ
ضیة      ق الق المسؤولیة او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتھام او لتحقق المسؤولیة فلھ ان یقرر غل

د            والافراج ة تع ر ان الواقع ا اذا ظھ ر ، ام ى الام ة ال ع الاوراق التحقیقی ا ویرف  عن المتھم فورا ان كان موقوف
جریمة ووجدت ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتھام فیقرر اسناد التھمة الیھ وفق المادة القانونیة المتعلقة بھا 

  .ویرفع الاوراق الى الامر 



 

التحقیقي ان یامر بتوقیف المتھم اذا راي ما یدعو الى ذلك على ان یدون  للقائم بالتحقیق او المجلس –خامسا 
  .سبب التوقیف في المحضر وعلى ان یراعي الفترة القانونیة المنصوص علیھا في ھذا القانون 

 بناءا على قرار من سلطة مختصة للمجلس التحقیقي وامر الاحالة او من یخولھ والمحكمة العسكریة –سادسا 
  . الاحتیاطي على خمس الراتب الكامل للعسكري وضع الحجز

ابعا  ي   –س ررة لقاض صلاحیات المق سلطات وال ي لل س التحقیق ق والمجل ابط التحقی دة وض ر الوح ارس ام  یم
ص  ١٩٧١لسنة  ) ٢٣( التحقیق المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم        المعدل فیما یخ

  .التوقیف والاجراءات الاحترازیة 

  

  ١١مادة 

 للمحكمة او المجلس التحقیقي او القائم بالتحقیق او امر الوحدة ان یصدر ورقة تكلیف بالحضور للمتھم –اولا 
ین             سختین یب ة بن رر الورق ى ان تح ا ، عل او الشاھد او اي ذي علاقة بالدعوة او القضیة الجاري التحقیق فیھ

ف با          ان       فیھما الجھة التي اصدرتھا والاسم الثلاثي المكل ان والزم ھ العسكري والمك ھرتھ وعنوان ضور وش لح
وب              ان المطل ا اذا ك ة ، ام ا القانونی ا ومادتھ ق فیھ ري التحقی ي یج ة الت المطلوب حضوره فیھما ونوع الجریم
ل               رطة مح ز ش ق مرك ن طری غ ع ضور ویبل تكلیفھ بالحضور غیر عسكري فیتم ذلك باصدار ورقة تكلیف بالح

  .اقامتھ او عملھ 

ھم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكلیف ویؤخذ توقیعھ على النسخة الاصلیة بامضائھ او بصمة  یف–ثانیا 
ا            اعتھ ویوقعھ ابھامھ وتسلم الیھ النسخة الثانیة ویؤشر على اصل الورقة حصول التبلیغ مع بیان تاریخھ وس

ف ب          ة التكلی سلم ورق ادر     القائم بالتبلیغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن ت ر ق ان غی ضور او ك الح
على التوقیع لاي سبب كان فعلى القام بالتبلیغ ان یفھمھ بمضمونھا بحضور شاھدین او امر الوحدة ویترك لھ 

  .النسخة الثانیة بعد شرح ذلك في النسختین ویوقعھا مع الشاھدین او الامر 

اد       –ثالثا   ا       اذا تاكد لدى سلطة التحقیق ان الشاھد المطلوب حضوره غیر ق شروع فلھ ذر م ضور لع ى الح ر عل
شة                ضور ومناق ق الح تھم ح ذلك وللم وال تسمح ب ى رات ان الاح ھ مت دوین افادت ھ لت ضاء الی ال احد الاع ارس

  .الشاھد 

 اذا كان الشاھد مقیما في محل بعید عن مركز سلطة التحقیق فیجوز ان تسمع افادتھ بطریق الانابة من –رابعا 
ر الوحدة          محكمة التحقیق لذلك المحل ا     ن ام سكریة ان وجدت والا فم ة الع ن كان غیر عسكري او من المحكم

  .المطلوب القیام بھا والوقائع التي یلزم تدوین افادة الشاھد بشانھا 

ة             –خامسا   ى محكم شروع ال دون عذر م ر العسكریین ب  لسلطة التحقیق احالة من تخلف عن الحضور من غی
  .قانونیة بحقھ التحقیق المختصة لاتخاذ الاجراءات ال

  



 

  ١٢مادة 

ن                  ب م ا ان یطل شتبھ بھ اة م ائي او وف وت فج دوث م ھ بح صول علم د ح لامر الوحدة او المجلس التحقیقي عن
ي                 ا ف وا طرف م یكون وفي اذا ل ضور ذوي المت اة وبح ة سبب الوف ة التشریح لمعرف راء عملی ة اج الطبابة العدلی

  .القضیة ان كانوا معلومین 

  

  ١٣مادة 

  :مجلس التحقیقي عند تحقق احدى الحالات الاتیة یجب تشكیل ال

 فقدان او تلف او حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكریة ویشترط لتشكیل المجلس –اولا 
  :التحقیقي في ھذه الحالة ان تكون 

  . قیمة الضرر خارج صلاحیة امر الوحدة في التضمین –ا 

  . الجریمة ناتجة عن اھمال جسیم –ب 

  . الجریمة التي وقعت على سلاح او العتاد او العجلات اي جزء منھا نتیجة الاھمال الجسیم او المتعمد –ج 

  . حصول نقص في حساب الصندوق –ثانیا 

  . فقدان او فطس او اتلاف حیوان في وقت السلم –ثالثا 

سكریة ، او     –رابعا   ة الع واد الخاصة بالخدم راء او رھن او      اختلاس او سرقة اي مادة من الم ع او ش د بی عن
  .ارتھان او اخفاء ھذه المادة او حیازتھا بسوء نیة او عند التصرف بھا تصرف غیر مشروع 

  . حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكریین او عند وفاتھ –خامسا 

  . حدوث جریمة قتل او جرح بلیغ –سادسا 

  

  ١٤مادة 

دي اقو  –اولا  ي ان یب ق ف تھم الح ب      للم اقش او ان یطل اھد وان ین وال اي ش ماع اق د س ت بع ي اي وق ھ ف ال
  .استدعائھ لھذا الغرض 

  . اذا تبین ان للمتھم شھادة ضد متھم اخر فتدون شھادتھ وتفرق دعوى كل منھما –ثانیا 

  . لا یحلف المتھم الیمین الا اذا كان في مقام الشھادة على غیره من المتھمین –ثالثا 

  . المتھم على الاجابة على الاسئلة التي توجھ الیھ  لا یجبر–رابعا 



 

ن           –خامسا   ر م ھ ویعتب ى اعتراف صول عل تھم للح ى الم اثیر عل  لا یجوز استعمال ایة وسیلة غیر مشروعة للت
تعمال      سي او اس اثیر النف د والت راء والوع ذاء والاغ د بالای ة والتھدی اءة المعامل شروعة اس ر م ائل الغی الوس

  .ت والعقاقیر المخدرات والمسكرا

ي او               –سادسا   یس المجلس التحقیق ة او رئ یس المحكم تھم ورئ ا الم ضر ویوقعھ ي المح  تدون اقوال المتھم ف
  .القائم بالتحقیق بعد تلاوتھ علیھ واذا امتنع المتھم عن التوقیع فیثبت ذلك في المحضر 

محكمة او رئیس المجلس التحقیقي او  اذا تضمنت افادة المتھم اقرارا بارتكابھ الجریمة فعلى رئیس ال  –سابعا  
یس المجلس             ة او رئ یس المحكم ا رئ م یوقعھ ا ث راغ منھ القائم بالتحقیق تدوینھا بنفسھ وتلاوتھا علیھ بعد الف
التحقیقي او القائم بالتحقیق والمتھم واذا رغب المتھم في تدوین افادتھ بخطھ فلھ ذلك على ان یتم التدوین امام 

  . المجلس التحقیقي او القائم بالتحقیق ، ثم یوقعھا المتھم ویثبت ذلك في المحضر رئیس المحكمة او رئیس

رى         –ثامنا   ة الاخ ي الادل ق ف ھ ویحق  تدون في المحضر الشھادات التي طلب المتھم سماعھا لنفي الجریمة عن
یر ا        اخیر س ھ ت صد ب ھ یق رر او    التي قدمھا المتھم الا اذا تبین ان طلب المتھم یتعذر تنفیذه او ان لا مب ق ب لتحقی

  .لتضلیل القضاء 

  

  ١٥مادة 

 عند ارتكاب العسكریین من غیر الضباط لجریمة التغیب المنصوص علیھا في قانون العقوبات العسكري –اولا 
واع            وع من ان ي ن فان صلاحیة اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لضابط التادیب ، كون جریمة التغیب ھ

  .المخالفات 

ا  انون     عن-ثانی ي ق ا ف صوص علیھم روب المن اب او الھ ة الغی ب لجریم باطا ومرات سكریین ض اب الع د ارتك
العقوبات العسكري ، فیجب تشكیل مجلس تحقیقي لتثبیت اسباب الغیاب او الھروب وانواع واعداد التجھیزات 

  .ة العسكریة والمواد العسكریة الاخرى التي تكون قد استصحبھا وتحال الاوراق التحقیقیة الى المحكم

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفرع الثالث

  سلطة الآمر عند انتھاء التحقیق

  

  

  ١٦مادة 

  :یدقق امر الوحدة الاوراق التحقیقیة عند عرضھا علیھ ویتخذ بشانھا احد القرارات الاتیة 

  . اعادتھا الى سلطة التحقیق لاستكمال النواقص فیھا –اولا 

  . من الضروري ذلك لسلامة التحقیق  احالتھا الى سلطة تحقیق اخرى اذا وجد–ثانیا 

  . المصادقة على قرار سلطة التحقیق بالافراج عن المتھم –ثالثا 

تھم                 –رابعا   ى الم ة ال ة بجریم ناد تھم ضمن اس ة یت سلطة التحقیقی رار ال ان ق ب اذا ك ابط التادی ى ض  احالتھا ال
  .وكانت العقوبة عن تلك الجریمة ضمن صلاحیاتھ 

لتحقیقیة الى الامر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحیتھ لغرض ایداعھا الى  رفع الاوراق ا–خامسا 
  .ضابط التادیب الاقدم 

  

  ١٧مادة 

ة          انوني للفرق شاور الق ى الم ھ ال ة المعروضة علی یحیل امر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقیقی
ل ذات السلطات التي لامر الوحدة او احالة الاوراق التحقیقیة وبعد اخذ رایھ القانوني فیھا یكون لھ اما استعما    

  .الى المحكمة العسكریة للبت في القضیة 

  

  ١٨مادة 

ة سلطة       لوزیر الدفاع سحب التحقیق الاداري وایداعھ الى سلطة تحقیق اخرى ولھ الغاء القرار الصادر من ای
ین   ) ٣٠( من ھذا القانون وذلك خلال  ) ١٧(  و )١٦( تحقیقیة او اي قرار فیھا استنادا لاحكام المادتین      ثلاث

یوما من تاریخ لحوق علمھ بھ على ان لا یزید باي حال من الاحوال على سنة واحدة من تاریخ صدور القرار      
ضیة                    ي الق صادر ف رار ال ى الق صادقة عل ا بالم ھ ام ت فی م الب ن ث ق وم ادة التحقی ر باع ولھ في ھذه الحالة الام

ة         بالافراج او باص   ت العقوب تھم وكان ى الم ة ال دار الحكم بالعقوبة اذا كان القرار في القضیة یتضمن اسناد تھم
  .عن تلك الجریمة تقع ضمن صلاحیاتھ او باحالة الاوراق التحقیقیة الى المحكمة العسكریة المختصة 



 

  الفرع الرابع

  توقیف العسكري

  

  ١٩مادة 

وقیفھ الا بمقتضى امر صادر من محكمة مختصة او بناءا على  لا یجوز القاء القبض على العسكري او ت–اولا 
  .قرار مجلس تحقیقي او في الاحوال التي یجیز فیھا القانون ذلك 

 یشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبھ وھویتھ واوصافھ ان كانت معروفة ومحل اقامتھ –ثانیا 
ة المسن    ر        واسم وحدتھ العسكریة وصنفھ ونوع الجریم اریخ الام ا وت ة علیھ ة المنطبق ادة القانونی ھ والم دة الی

  .وتوقیع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكریة المشكل فیھا المجلس التحقیقي 

ضاء                 –ثالثا   ھ واع ن وجھ الی ل م ذ لك راق وواجب التنفی ع انحاء الع ي جمی ول ف ذ المفع بض ناف  یكون امر الق
تم تنفیذه او الغاءه من الجھة التي اصدرتھ او من سلطة اعلى منھا مخولة الضبط القضائي ویظل ساریا حتى ی

  .قانونا 

  . یجب اطلاع العسكري المطلوب القبض علیھ على امر القبض الصادر بحقھ والتھمة المسندة الیھ –رابعا 

للشرطة  على كل من قبض على عسكري وفقا للقانون ان یحضر الملقى القبض علیھ الى اقرب مركز –خامسا 
او اقرب سریة انضباط عسكریة من اجل عرضھ على المحكمة التي اصدرت امر القبض بحقھ او على المجلس 

  .التحقیقي المشكل في وحدتھ 

 لكل من قبض قانونا على عسكري ، ان یجرده من الاسلحة التي یحملھا وعلیھ تسلیمھ في الحال الى –سادسا 
  .الجھة التي اصدرت امر القبض 

  

  ٢٠مادة 

  : یوقف العسكري في احدى الحالات الاتیة –اولا 

  .ثلاث سنوات  ) ٣(  اذا كانت التحقیقات تتعلق بجریمة معاقب علیھا بالحبس مدة تزید على –ا 

ي      –ب   ركاءه ف ھ ش  اذا كان ھناك ما یدعو الى التخوف من ھروب العسكري او اخفاءه معالم الجریمة او تلقین
  .على الادلاء بشھادة الزور الجریمة او ارغامھ الشھود 

  . اذا كانت الجریمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة –ج 



 

اء                –ثانیا   ھ او الق سبب توقیف ا ب ھ یجب ان یحاط علم بض علی اء الق د الق سكري او عن ف اي ع ة توقی  في حال
ابط التا    ) ٢٤( القبض علیھ خلال   ر ض ب ان ینظ اء العسكري      اربع وعشرین ساعة ویج رورة ابق ي ض ب ف دی

اربع وعشرین ساعة من عملیة القاء القبض علیھ او توقیفھ الا اذا  ) ٢٤( المقبوض علیھ او الموقوف خلال 
ب       ) ٧٢( حالت دون ذلك ظروف طارئة على ان لا تزید على        ابط التادی ى ض ین عل اثنین وسبعین ساعة ویتع

ن مشمولا باح       م یك وف اذا ل راح الموق رات   اطلاق س ام الفق د   ) ج ( و) ب ( و ) ا ( ك ن ھذه   ) اولا ( من البن م
  .المادة 

  

  ٢١مادة 

 على امر الانضباط العسكري توقیف الضباط والمراتب اذا كان ھناك امرا صادرا من محكمة مختصة او –اولا 
  .ھم اي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقیفھم او اذا ارتكبوا جرما مشھودا او ھربوا بعد القبض علی

ة سكر او         –ثانیا   ي حال  لامر الانضباط العسكري توقیف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا ف
ھ        دة وعلی نة واح دة س الحبس م ا ب ب علیھ ة یعاق وا جریم انھم ارتكب اد ب ة للاعتق باب كافی دھم اس دت ض وج

  . ساعة ٢٤تسفیرھم الى وحداتھم في مدة لا تتجاوز 

ان       لامر الوح–ثالثا   اذا ك ق ف ة التحقی ى ذم دة او الرتبة الاعلى ان یامر بتوقیف العسكري الذي تحت امرتھ عل
  .ضابطا یجب اخبار رئیس اركان الجیش عن توقیفھ فورا او باسرع وقت مع تقدیم تقریر واف عن سببھ 

ى اق               –رابعا   سلیمھ ال ھ ت شھودا وعلی ا م سكري اذا ارتكب جرم ى الع رب سلطة   لكل عسكري القاء القبض عل
  .عسكریة لتقدیمھ الى امر وحدتھ 

  

  ٢٢مادة 

ن         –اولا   ده م حب ی  یجري توقیف العسكري في الموقف ویجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما یجب س
  .وظیفتھ العسكریة طیلة مدة توقیفھ بمجرد صدور الامر بالتوقیف 

ة ال    –ثانیا   ع الغای بة م ي          تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناس و مدون ف ا ھ سب م ف وبح ن التوقی اة م متوخ
  .مذكرة التوقیف 

ف بوجھ             –ثالثا   ي الموق راءة ف ة والق ھ الخاصة كالكتاب زاول ھوایات ھ ان ی ة توقیف دون كیفی  للموقوف اذا لم ت
یتناسب مع رتبتھ ویسمح لھ بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معینة ولا یسمح لھ بحضور الاجتماعات 

  .العامة 

  . یجب ان یرتدي الموقوف كسوتھ العسكریة كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي –بعا را



 

سا   ر      –خام صفھ الام م ین ھ او ل اءة الی صلت اس ق او ح ر ح ان بغی ھ ك رى ان توقیف ذي ی وف ال ضابط الموق  لل
ق وال      اجراء التحقی ر ب دار الام ي   بالتوقیف ان یعرض حالتھ على المشاور القانوني في الفرقة وعلیھ اص ت ف ب

  .سبعة ایام  ) ٧( القضیة خلال مدة لا تتجاوز 

ي           –سادسا   ب ف وفر موقف مناس دما لا یت ا عن ي مواقفھ سكري ف  یجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلیة ایداع الع
  .الوحدة العسكریة 

  

  ٢٣مادة 

د ع   ) ٢٠(  مع مراعاة احكام المادة      –اولا   ى  من ھذا القانون یجوز توقیف العسكري لمدة لا تزی لاث   ) ٣( ل ث
( سبعة ایام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لا تزید على  ) ٧( ایام اذا كان ضابطا ولمدة لا تزید على 

  .ایام اذا كان جندیا ویجب المباشرة باجراء التحقیق في التھمة المسندة الیھ حال ایداعھ التوقیف  ) ١٠

من ھذه المادة قبل انتھاء التحقیق ) اولا ( نصوص علیھا في البند  اذا انقضت المدة المعینة للتوقیف الم–ثانیا 
اء        دة انھ فلسلطة التحقیق ان تطلب من المشاور القانوني تمدید مدة التوقیف لمرة واحدة ویجب خلال ھذه الم
داع             ة ای ي حال سكریة وف ة الع ى المحكم ھ ال بیلھ او باحالت اخلاء س التحقیق والبت في مصیر الموقوف سواء ب

  .لقضیة الى المحكمة العسكریة فان امر تمدید التوقیف او اخلاء السبیل یعود للمحكمة المذكورة ا

من ھذه المادة ) ثانیا ( و) اولا (  اذا اقتضى تمدید التوقیف لاكثر من المدد المنصوص علیھا في البندین –ثالثا 
دا     ق ای سلطة التحقی ة ، فل تكمال الادل ل اس ضیة او لاج وض الق سبب غم ة  ب ى المحكم ة ال ع الاوراق التحقیقی

ا               رر م ة ان تق ف ولھذه المحكم تمرار التوقی ب اس رورة توج اك ض ت ھن ا اذا كان العسكریة المختصة لتقریر م
  .یقتضي سواء بتمدید التوقیف لمدة تعینھا او اخلاء سبیل الموقوف 

  

  ٢٤مادة 

ة   یجوز اخلاء سبیل العسكري من التوقیف بامر من السلطة الت–اولا   ي امرت بتوقیفھ او من السلطة التحقیقی
  .التي اجرت التحقیق معھ 

د    –ثانیا   د            ) اولا (  مع مراعاة احكام البن واء عن ر الل ة او ام د الفرق یش وقائ ان الج ادة یشعر ارك ذه الم ن ھ م
  .اخلاء سبیل الضابط من التوقیف للعلم فقط 

  

  ٢٥مادة 

ي         اذا ظھر لسلطة التحقیق لسبب ما ان تفت      –اولا   ق ف ساعد التحقی د ی ھ ق شف علی یش مسكن العسكري او الك
ق          ة التحقی ن محكم التفتیش م ضائیا ب را ق العثور على مستند او ما لھ مساس بالجریمھ فعلیھا ان تستحصل ام



 

م    سنة   ) ٢٣( المختصة ویكون التفتیش باشراف القاضي ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائیة رق ل
١٩٧١.   

ذا ظھر للمحكمة العسكریة لسبب ما ان تفتیش مسكن العسكري او الكشف علیھ قد یساعد التحقیق في  ا–ثانیا 
العثور على مستند او ما لھ مساس بالجریمة فلھا ان تصدر امرا قضائیا بالتفتیش ویكون التفتیش وفقا لما ھو 

ة احد ا      ) اولا  ( منصوص علیھ في البند      ین المحكم ى ان تع ضو     من ھذه المادة عل ھ ولع ضائھا للمشاركة فی ع
  .المحكمة طلب ضبط اي مستند او اي شيء اخر مما ھو مطلوب ویستفید منھ في التحقیق 

  

  

  

  الفصل الثالث

  اختصاص المحاكم العسكریة

  

  الفرع الاول

  محكمة ضابط التادیب

  

  ٢٦مادة 

ا    –اولا   ھ ض ي وحدت ن      یسمى امر الوحدة العسكریة ، سریة كانت ام فوجا ام كتیبة ف ھ ع ل رتبت ب لا تق بط تادی
نقض او              صدرھا او ت ي ی ام الت نقیب لمحاكمة من ھم في وحدتھ من المراتب من جمیع الرتب ، وتصادق الاحك

  .تعدل من امر الوحدة 

 یسمي قائد الفرقة في كل وحدة عسكریة لواء فما فوق او بمستواه ، ضابط تادیب اقدم لا تقل رتبتھ عن –ثانیا 
ط الفرقة والضباط في الدوائر والمدیریات المعادلة لھا ممن ھم دون رتبة مقدم عن الجرائم مقدم لمحاكمة ضبا

و                   ن ھ ة او م د الفرق نقض من قائ دل او ت صدرھا او تع ي ی ام الت ا ، وتصادق الاحك ي یرتكبونھ الانضباطیة الت
  .بمستواه او من یخولھ ایا منھما 

 ممن ھو برتبة مقدم فما فوق یشكل مجلسا تحقیقیا ویصدر  عند وقوع الجریمة الانضباطیة من الضابط–ثالثا 
  .المجلس قراره الذي یعرض على الامر للمصادقة علیھ في حال نقضھ او تعدیلھ 



 

 یكون الطعن في قرارات ضابط التادیب الاقدم او ضابط التادیب لدى المشاور القانوني في الفرقة خلال –رابعا 
دور ) ٣٠(  اریخ ص ن ت ا م ین یوم رارات  ثلاث ون ق ھ وتك ھ او وكیل وم علی ن المحك ب م ى طل اء عل رار بن  الق

  .المشاور القانوني بالنقض او التصدیق او التعدیل باتة 

 یكون الطعن في القرارات الصادرة من المجالس التحقیقیة المشكلة لدى المشاور القانوني العام خلال –خامسا 
صدیق او   ثلاثین یوما من تاریخ صدور القرار وتكو  ) ٣٠(  النقض او الت ن قرارات المستشار القانوني العام ب

  .التعدیل باتة 

ي الوحدة             –سادسا   ب ف وم ضابط التادی رى ، یق دة اخ ى وح رائم الانضباطیة ال دى الج  اذا انتقل من ارتكب اح
  .الجدیدة بمحاكمتھ عن تلك الجریمة 

ي تادیب لوحدات الجیش كافة ، ویكون مفتشوا  یكون القائد العام للقوات المسلحة ووزیر الدفاع ضابط–سابعا 
  .الجیش ضباط تادیب لجمیع وحدات الجیش عند قیامھم بتفتیشھا 

ة   –ثامنا   ھ بالجریم  یتولى ضابط التادیب او ضباط التادیب الاقدم القیام بالاجراءات التحقیقیة حال حصول علم
  .الانضباطیة بعد تبلیغھ عنھا من قائد الفرقة او الامر 

د         –ا  تاسع ن عقی  یسمى في كل من الفیلق والمدیریة والدائرة والتشكیلات الاخرى ضابط تادیب لا تقل رتبتھ ع
ون                  دوائر او التشكیلات ویك دیریات او ال ادات او الم ذه القی ى ھ لاجراء محاكمة من ھو دونھ رتبة وینتسب ال

رار ،       ) ٣٠( الطعن في قرارات ضابط التادیب لدى المستشار القانوني العام خلال   اریخ صدور الق ن ت ا م یوم
  .وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض او التصدیق او التعدیل باتة 

  

  ٢٧مادة 

م              ات العسكري رق انون العقوب ي ق ا ف صوص علیھ سنة   ) ١٩( تشمل جرائم الضبط الجرائم الانضباطیة المن ل
  . والمخالفات بصورة عامة ٢٠٠٧

  

  ٢٨مادة 

  .المحاكمة في الدعوة الموجزة من اقرب ضابط تادیب اقدم ممنوح سلطات جزائیة  تجري –اولا 

ة                   –ثانیا   راء المحاكم تھم اج دة الم ر وح ھ ام ون تحت امرت ذي یك دم ال ب الاق ابط التادی غ ض  للقائد الاعلى تبلی
  :الموجزة مباشرة في احدى الحالات الاتیة 

  . اذا وقعت الجریمة علنا –ا 

  .ریمة على اھانة للامر العسكري  اذا انطوت الج–ب 



 

  . اذا وقع الفعل من عدة اشخاص ینتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرتھ –ج 

 اذا علم امر الوحدة الادنى بالفعل ولم یقم بتبلیغ ضابط التادیب لمحاكمة المتھم واتخاذ الاجراءات القانونیة –د 
  .بحقھ 

  .ة جزائیة بالقرب من وحدة المتھم المطلوب محاكمتھ  اذا لم یوجد ضابط تادیب قریب ذو سلط-ھـ 

  

  ٢٩مادة 

ادة  – ا  –اولا   (  لضابط التادیب عند محاكمة الضابط ان یفرض علیھ احدى العقوبات المنصوص علیھا في الم
   .٢٠٠٧لسنة  ) ١٩( من قانون العقوبات العسكري رقم  ) ٧٩

من  ) ٧٩(  من العقوبات المنصوص علیھا في المادة  یجوز الجمع بین عقوبة التوبیخ وایة عقوبة اخرى–ب 
   .٢٠٠٧لسنة  ) ١٩( قانون العقوبات العسكري رقم 

 ) ٨٠(  لضابط التادیب عند محاكمة المراتب ان یفرض احدى العقوبات المنصوص علیھا في المادة – ا –ثانیا 
   .٢٠٠٧لسنة  ) ١٩( من قانون العقوبات العسكري رقم 

عقوبة الحجز الا على من ھو برتبة جندي او جندي اول او نائب عریف ولا یجوز الجمع  لا یجوز فرض    –ب  
  .بین عقوبة الاحتجاز وایة عقوبة اخرى باستثناء قطع الراتب 

  . لا یجوز الجمع بین عقوبة تنزیل الرتبة وایة عقوبة اخرى –ج 

  .ل الرتبة  یجوز الجمع بین عقوبة التوبیخ وایة عقوبة اخرى عدا عقوبة تنزی–د 

ا   ضمین      –ثالث رار بت ب اصدار ق ابط التادی دم وض ب الاق ابط التادی وزیر وض سلحة وال وات الم ام للق د الع  للقائ
ى             رر اضافة ال صول ض ى ح ھ ال التحقیق اذا ادى فعل ائم ب ي او الق العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقیق

  :ة على النحو الاتي العقوبات الانضباطیة التي یفرضھا ضمن صلاحیتھ القانونی

  .ملیون وخمسمائة الف دینار  ) ١٥٠٠٠٠٠(  القائد العام للقوات المسلحة بما لا یزید عن –ا 

  .ملیون دینار  ) ١٠٠٠٠٠٠(  وزیر الدفاع بما لا یزید عن –ب 

  .سبعمائة وخمسین الف دینار  ) ٧٥٠٠٠٠(  ضابط التادیب الاقدم بما لا یزید على –ج 

  .خمسائة الف دینار  ) ٥٠٠٠٠٠( ب بما لا یزید على  ضابط التادی–د 

  

  



 

  ٣٠مادة 

ھ       ینفذ الحكم الصادر من ضابط التادیب الاقدم او ضابط التادیب بعد تبلیغ المحكوم علیھ بالحكم ولا یجوز تعدیل
  :او الغاؤه بعد ذلك الا في احدى الحالتین الاتیتین 

  .انونیة  اذا قدم المتھم طعنا خلال مدة الطعن الق–اولا 

ر                –ثانیا   ى الام الحكم ، فعل ول ب ر مخ ابط غی ن ض درت م ا او ص  اذا كانت العقوبة المحكوم بھا قد صدرت خط
ستین یوما من  ) ٦٠( الاعلى رتبة تبلیغ ضابط التادیب الاقدم او ضابط التادیب بتعدیل العقوبة او الغائھا خلال 

  .تاریخ صدور القرار بالعقوبة 

  

  ٣١مادة 

  :كمة في الدعوى الموجزة امام ضابط التادیب الاقدم او ضابط التادیب وفق ما یاتي تجري المحا

 یبلغ قائد الفرقة او من یخولھ او من ھو بمنصبھ او امر الوحدة شفھیا او كتابیا ضابط التادیب الاقدم او –اولا 
  .ضابط التادیب بمحاكمة المتھم 

ل    یقوم ضابط التادیب الاقدم او ضابط الت  –ثانیا   رة لا تق ادیب بتعیین یوم للمحاكمة وتبلیغ المتھم بھ ویعطى فت
  .اثنان وسبعون ساعة قبل المحاكمة لتحضیر دفوعھ  ) ٧٢( عن 

تدعاء احد        –ثالثا   تھم اس ة وللم رض المحاكم  یقوم ضابط التادیب الاقدم او ضابط التادیب باستدعاء المتھم لغ
  .امریھ او احد افراد الوحدة لحضور المحاكمة 

ا  ب     –رابع ابط التادی دم او ض ب الاق ابط التادی ھ ض د ان یفھم تھم وبع ضر الم ة یح ین للمحاكم وم المع ي الی  ف
  .بخلاصة التھمة المسندة الیھ یجري استجوابھ عنھا 

صي          –خامسا   الحق الشخ دعي ب ر او الم شتكي او المخب  لضابط التادیب الاقدم وضابط التادیب ان یستدعي الم
  .داتھم ولھ ان یعید استجوابھم كما ان لھ ان یسمع اي شھادة اخرى لتایید الاتھام او نفیھ والشھود لسماع شھا

  . للمتھم الحریة التامة في مناقشة الشھود –سادسا 

  . للمتھم الحق في السكوت ولا یستنتج من ممارستھ ھذا الحق اي قرینة ضده –سابعا 

ھ    للمتھم الحق في اختیار ضابط یحمل رتبة لا–ثامنا   ضر مع  تقل عن رتبة ضابط التادیب من وحدة المتھم یح
ي                  ة ف دوین التھم ب ت ابط التادی ى ض تھم فعل ى الم اثناء التحقیق لیقدم لھ المساعدة وفي حالة ثبوت التھمة عل
ات     ي اثب ا ف م اعتمادھ ي ت ة الت ة الموثق ع الادل ن جمی سخ م ع ن تھم م ى الم ھ ال سخة من ى ن وب تعط ان مكت بی

  .مقصریتھ 

  .اربع وعشرین ساعة قبل اجراء المحاكمة لتحضیر دفاعھ  ) ٢٤(  یمنح المتھم –تاسعا 



 

 اذا ظھر ان الادلة المقدمة غیر كافیة لادانة المتھم فیقرر الافراج عنھ فورا واطلاق سراحھ ما لم یكن –عاشرا 
  .مطلوبا او موقوفا لسبب اخر 

د جر   –حادي عشر    تھم یع ى الم ھ          اذا ظھر ان الفعل المسند ال م علی صدر الحك ھ ان ی ضبط فل رائم ال ن ج یمة م
  .بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطتھ الجزائیة 

 اذا ظھر ان الفعل المسند الى المتھم مما یستحق عقوبة اشد مما ھو ضمن سلطتھ او ان جریمتھ –ثاني عشر 
  .رتبة الاعلى لیست من جرائم الضبط فعلیھ ان یصدر قراره باحالة القضیة الى امر الوحدة او ال

ب            –ثالث عشر    ابط التادی ى ض راره ال صدر ق ھ ان ی  على امر الوحدة او الرتبة الاعلى عند وصول القضیة الی
الاقدم بمعاقبة المتھم ونوع العقوبة ومقدارھا او ان یحیلھا الى المشاور القانوني لاخذ رایھ في تشكیل مجلس 

  .كمة المختصة لاصدار القرار فیھا تحقیقي للتحقیق في القضیة او لاحالتھا الى المح

  

  ٣٢مادة 

ا امامھ حسب               ري محاكمتھ ي تج على كل ضابط تادیب او ضابط تادیب اقدم ان یمسك سجلا بجرائم الضبط الت
  .النموذج الذي یعده وزیر الدفاع او من یخولھ ویدون فیھ كل حكم یصدره في تلك الجرائم 

  

  

  الفرع الثاني

  المحكمة العسكریة

  

  

  ٣٣مادة 

 ١٢(  تشكل المحكمة العسكریة من رئیس لا تقل رتبتھ عن عقید حقوقي ولدیھ خدمة قانونیة لا تقل عن –اولا 
د                )  ن رائ ھ ع ل رتبت اط لا تق ضو احتی وقي وع دم حق ن مق ا ع ة اي منھم ل رتب ضوین لا تق اثني عشر سنة وع

  .حقوقي 

  : یشترط في كل من رئیس وعضوي المحكمة ما یاتي –ثانیا 

  . لا یكون محكوما علیھ بجنایة او جنحة مخلة بالشرف  ان–ا 

  . ان لا یوجد دلیل على ارتكابھ جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتھاك لحقوق الانسان –ب 



 

  . ان لا یكون احد عناصر الاجھزة القمعیة للنظام السابق –ج 

  . ان یكون حسن السمعة والسلوك –د 

  .تثاث البعث  ان لا یكون مشمولا بقانون اج-ھـ 

  

  ٣٤مادة 

دائرة               –اولا   رتبط ب ا وت ا وفنی امون اداری ة المدعون الع ا كاف رتبط بھ ام ی اء الع رة الادع م دائ  تشكل دائرة باس
  .المستشار القانوني العام 

دفوع      –ثانیا   ات وال ات والطلب دم المطالع ات ویق  یتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي یحضر المرافع
  .ة القانونی

انوني           –ثالثا   شاور الق ى الم سكریة وعل  یقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمییز الع
  .ارسال القضیة الى المحكمة معززة بمطالعة 

 ) ٣٣( من المادة ) ثانیا (  یشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص علیھا في البند –رابعا 
  .نون من ھذا القا

  

  ٣٥مادة 

للمتھم المحال على المحكمة العسكریة في قضایا الجنایات توكیل احد المحامین المدنیین وفي حالة عدم وجود 
  .محامي ینتدب لھ محامي تدفع اجوره من خزینة الدولة 

  

  ٣٦مادة 

  :یشترط فیمن یعین مستشارا قانونیا عاما في وزارة الدفاع ما یاتي 

  .خمس واربعین سنة  ) ٤٥( ه عن  ان لا یقل عمر–اولا 

وزارات او           –ثانیا   ي ال ة ف دوائر القانونی اكم او ال ي المح  ان تكون لدیھ خدمة او ممارسة قانونیة او قضائیة ف
  .عشرین سنة  ) ٢٠( الجھات غیر المرتبطة بوزارة او كلاھما مدة لا تقل عن 

  

  



 

  ٣٧مادة 

من الرئاسات والقیادات والفرق والمدیریات والدوائر الاخرى یعین في دائرة المستشار القانوني العام وفي كل 
شار              ن المست م م ة لھ صلاحیات المخول ون ال انونیین والمشاورین المساعدین یمارس شاورین الق عدد من الم

  .القانوني العام 

  

  الفرع الثالث

  المحكمة العسكریة المشتركة

  

  

  ٣٨مادة 

از   یشكل القائد العام للقوات المسلحة وب–اولا   اقتراح من وزراء الدفاع والداخلیة والامن الوطني ورئیس جھ
المخابرات محكمة عسكریة مشتركة من ثلاثة ضباط حقوقیین لا تقل رتبتھم عن عقید حقوقي او موظف مدني 
نة         من جھاز المخابرات او وزارة الامن الوطني ممن لدیھم خدمة او ممارسة قانونیة لا تقل عن اثني عشر س

وات                ومدعي عام  ي الق وقیین ف ن الضباط الحق یس المحكمة م ون رئ ى ان یك دفاع عل  عسكري یسمیھ وزیر ال
ن                 ابرات او وزارة الام از المخ باط جھ ن ض ر م وقیین والاخ شرطة الحق ن ضباط ال المسلحة واحد الاعضاء م

ة والا       یش ومنتسبي وزارة الداخلی وطني   الوطني من الحقوقیین لحسم القضایا التي تحدث بین افراد الج ن ال م
  .وجھاز المخابرات الوطني العراقي وتصدر قراراتھا بالاكثریة 

ي الجیش                   –ثانیا   د ف ن عقی ھ ع ل رتبت وقي لا تق ابط حق ق مشتركة برئاسة ض ة تحقی دفاع لجن ر ال شكل وزی  ی
وطني    وعضویة ممثلین عن كل من وزارة الداخلیة ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وجھاز المخابرات ال

  .عراقي للتحقیق في القضایا التي تحدث بین منتسبي تلك الجھات ال

ة             –ثالثا   ي اللجن ة ف ات الممثل ا الجھ ا الیھ ي تودعھ ضایا الت ي الق  تقوم اللجنة التحقیقیة المشتركة بالتحقیق ف
انون            ذا الق ي ھ ا ف ي المنصوص علیھ س التحقیق ا ان  . ویكون لھذه اللجنة صلاحیات واختصاصات المجل ولھ

 احالة اي قضیة الى قاضي التحقیق المختص اذا وجدت انھا لا تتعلق بالوظیفة ویكون قرارھا بھذا الشان تقرر
  .باتا 

ي              –رابعا   ا ف ة قراراتھ ل اللجن ق المختص ترس ي التحقی ى قاض ضیة ال ة الق رارات المتخذة باحال  فیما عدا الق
ي ینتسب ال             ة الت ي الجھ انوني ف شار الق ى        القضایا الى دائرة المست ضیة ال ة الق دوره باحال وم ب تھم لیق ا الم یھ

  .المحكمة العسكریة المشتركة 

(  ترسل الاحكام الصادرة من المحكمة العسكریة المشتركة الى محكمة التمییز العسكریة تلقائیا خلال    –خامسا  
  .ثلاثین یوما من تاریخ القرار  ) ٣٠



 

  الفرع الرابع

  محكمة التمییز العسكریة

  

  ٣٩مادة 

ى               –اولا   ز عسكریة عل ة تمیی وزراء محكم س ال ة مجل تؤلف باقتراح من القائد العام للقوات المسلحة وموافق
  :النحو الاتي 

  . رئیس بدرجة قاضي من الصنف الاول ینتدب من محكمة التمییز الاتحادیة –ا 

 ) ١٢(  تقل عن  نائبان للرئیس لا تقل رتبة اي منھما عن عمید حقوقي ولدیھ خدمة قانونیة او قضائیة لا–ب 
  .اثنتي عشرة سنة 

ن    –ج   وقي مم  اربعة اعضاء اصلیین وواحد احتیاط من الضباط الحقوقیین لا تقل رتبة اي منھم عن عمید حق
  .عشر سنوات  ) ١٠( لدیھم خدمة قانونیة او قضائیة لا تقل عن 

  :سلحة ھیئتان على النحو التالي  تشكل في محكمة التمییز العسكریة وبقرار من القائد العام للقوات الم–ثانیا 

 الھیئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكریة وفق احكام    –ا  
   .٢٠٠٧لسنة  ) ١٩( قانون العقوبات العسكري رقم 

 العسكریة وفق احكام  الھیئة المتخصصة الثانیة وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم–ب 
  .القوانین العقابیة الاخرى 

د   ) ب ( و) ا (  تنعقد اي من الھیئتین المنصوص علیھما في الفقرتین  –ثالثا   ن البن ا  ( م ادة    ) ثانی ن ھذه الم م
بامر من رئیس المحكمة وبرئاسة نائب الرئیس وعضویة اثنین من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتھا بالاتفاق 

.  

ضویة              – ا   –رابعا   یس المحكمة وع ضور رئ ز العسكریة بح ة التمیی ة لمحكم ة العام  یكتمل نصاب انعقاد الھیئ
  .نائبي الرئیس والاعضاء الاصلیین 

  : تتخذ الھیئة العامة قراراتھا بالاتفاق او بالاكثریة في الحالات الاتیة –ب 

  . احكام الاعدام – ١

  .متخصصة  القضایا التي اختلفت بشانھا اراء الھیئة ال– ٢

  . قضایا اعادة المحاكمة – ٣

  . القضایا التي یقرر رئیس المحكمة عرضھا على الھیئة العامة – ٤



 

  الفرع الخامس

  احالة الدعوى الى المحكمة العسكریة

  

  

  ٤٠مادة 

ى   –اولا   تھم ال  للقائد العام للقوات المسلحة والوزیر او رئیس اركان الجیش او من یخولھ اي منھما احالة الم
  .لمحكمة العسكریة المختصة اذا راى ان الادلة كافیة لادانتھ عن التھمة المنسوبة الیھ ا

ة          –ثانیا   ى المحكم تھم ال ة الم ا احال ھ اي منھم  لقائد الفیلق ولقائد الفرقة او من ھو بمنصبیھما ، او من یخول
  .منسوبة الیھ العسكریة المختصة لمحاكمتھ ، اذا راى ان الادلة كافیة لادانتھ عن التھمة ال

  . یعد قادة القیادات امري احالة للمحاكم العسكریة القریبة من وحدة العسكري او من یخولھ وزیر الدفاع –ثالثا 

  : ترفق بالقضیة الاوراق الاتیة –رابعا 

 امر الاحالة الى المحكمة العسكریة ویجب ان یتضمن ھویة المتھم واسم رئیس المحكمة العسكریة واسماء –ا 
  .یھا والمدعي العام العسكري عضو

  . الاوراق التحقیقیة الواردة من دوائر الشرطة او الجھات التحقیقیة الاخرى –ب 

  . جدول ضبط للمتھم وكنیتھ ان كان جندیا او ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمتھ اذا كان ضابط –ج 

  .بة علیھا  قائمة ذمم المتھم المتضمنة بیانا مفصلا عن دیون الحكومة المترت–د 

ا                 -ھـ   ة علیھ ة المنطبق ادة القانونی تھم والم ى الم سندة ال ة الم ا الجریم درج فیھ ي یجب ان ت ام الت ة الاتھ  ورق
  .وتاریخ وقوعھا وخلاصتھا على ان تكون موقعة من امر الاحالة او من یخولھ 

  .ابھا  جمیع الادلة التحقیقیة المتعلقة بالجریمة العسكریة التي وجھت لھ تھمة ارتك–و 

  . تعطى نسخة من الاوراق التحقیقیة الى وحدة المتھم للاطلاع علیھا وتزویده بنسخة منھا –خامسا 

  

  ٤١مادة 

ة               دھا كامل ان وج ھ ف ة ب دقق الاوراق المرفق ة ان ی ر الاحال د ورود ام ا عن على رئیس المحكمة العسكریة العلی
ل خمسة عشر یوما في دعاوى الجنایات من تاریخ یعین یوما للمحاكمة خلال سبعة ایام في دعاوى الجنح وخلا



 

وب حضورھم ، وان            خاص المطل غ الاش ام ویبل ورود الاوراق التحقیقیة ویخبر اعضاء المحكمة والمدعي الع
  .وجد فیھا نواقص تحقیقیة فعلیھ اعادتھا الى مرجعھا لاستكمال تلك النواقص 

  

  ٤٢مادة 

ل     لا یكون رئیسا او عضوا او مدعیا عاما او ضا    سكریة ك ة الع ي المحكم بطا حقوقیا معینا للدفاع عن المتھم ف
  :من 

  . المتضرر من الجریمة او لھ منفعة مالیة متعلقة بالجریمة المنظورة –اولا 

ان ذا         –ثانیا   ة او ك ة الثالث ى الدرج سبیة اصلا او فرعا ال ة ن  المتصل بالمتھم او بالمتضرر من الجریمة بقراب
  .الدرجة الثانیة وان نزلت قرابة صھریة معھما الى 

ر                  –ثالثا   ع تقری ذي رف ر ال ھ او الام ي جرم التحقیق ف ائم ب سكریة او الق ة الع ى المحكم تھم ال ة الم ر باحال  الام
  .الجریمة عن المتھم 

  . الشاھد او الخبیر المستمعة افادتھ في الدعوى وكل من ابدى رایا قانونیا تحریریا في اوراق القضیة –رابعا 

  

  لرابعالفصل ا

  اجراءات المحاكمة

  

  الفرع الاول

  قواعد عامة

  

  

  ٤٣مادة 

درة      تھم الق للمتھم والمتضرر من الجریمة ان یوكل محامیا للدفاع عنھ امام المحكمة العسكریة واذا لم تكن للم
و                  ا ھ ا لم ھ وفق ات ، وتحدد اتعاب رائم الجنای ي ج ھ ف ام ل على توكیل محام تقوم المحكمة العسكریة بانتداب مح

ة الحق    ١٩٧١لسنة  ) ٢٣( منصوص علیھ في قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم        یس للمحكم  المعدل ول
  .بالمباشرة باجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب 



 

  ٤٤مادة 

 تكون المحاكمات في المحاكم العسكریة علنیة غیر ان لھا ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضھا بصورة –اولا 
  :لاحد الاسباب الاتیة سریة 

  . اذا كانت الجریمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة –ا 

  . المحافظة على الامن العام –ب 

  . اذا كان ھناك ما یدعو الى الاضرار بالجھة العسكریة –ج 

لرئیس  لا یجوز حضور من ھو ادنى رتبة من المتھم في المحاكمات العلنیة الا اذا كانت لھ علاقة بھا و      –ثانیا  
  .المحكمة اخراجھ من قاعة المحكمة لاسباب انضباطیة 

 لرئیس المحكمة ان یخرج من قاعة المحكمة كل من یخل بضبط الجلسة ولھ ان یمنع حضور كل من لم   –ثالثا  
  .الخامسة عشرة من العمر  ) ١٥( یكملوا سن 

  

  الفرع الثاني

  ضبط الجلسة وادارتھا

  

  

  ٤٥مادة 

  .وطان برئیس المحكمة ضبط الجلسة وادارتھا من

  

  ٤٦مادة 

 للمحكمة العسكریة ان تتخذ الاجراءات القانونیة بحق كل عسكري اتي عملا او تفوه بكلام من شانھ ان    –اولا  
رب       ى اق یمس كرامة المحكمة او اھانة احد افراد ھیئتھا بعد تدوین افادتھ وتثبیت الواقعة في محضر ترسلھ ال

  . وحدتھ للمباشرة باجراء التحقیق معھ وحدة شرطة عسكریة لایصالھ الى

من ھذه المادة غیر عسكري للمحكمة ان تقرر ) اولا (  اذا كان مرتكب الفعل المنصوص علیھ في البند       –ثانیا  
  .احالتھ فورا الى محكمة التحقیق المختصة مع محضر بالواقعة 

  



 

  ٤٧مادة 

   .یقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكریة كاتب ضبط

  

  ٤٨مادة 

ر                 ضو الاخ ساره الع ى ی ة وعل ضوین رتب دم الع ھ اق ى یمین عند تشكیل المحكمة یجلس الرئیس في الوسط وعل
  .ویجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منھما 

  

  

  الفرع الثالث

  المحاكمة

  

  ٤٩مادة 

ا   تبدا المحاكمة بعد احضار المتھم وتدوین ھویتھ ویتلو رئیس ا   –اولا   لمحكمة امر الاحالة ثم یسال المتھم عم
ام            ھ ام ولى تمثیل ذي یت امي ال ان المح ھ بی اذا كان لدیھ اعتراض على ھیئة المحكمة فان اجاب بالنفي یطلب من
ولى                 ات یت ضایا الجنای ي ق ھ ف ا ل دب المحكمة محامی درة تنت دم الق ھ المحامي لع ة عدم توكیل المحكمة وفي حال

  .الدولة اتعابھ وفق احكام ھذا القانون ثم یبدا بالمحاكمة الدفاع عنھ وتتحمل خزینة 

رد             –ثانیا   الات ال ھ احدى ح ت فی اذا تحقق ین سببھ ف ھ ان یب ة علی  في حالة اعتراض المتھم على ھیئة المحكم
ر              ) ٤٢( المنصوص علیھا في المادة      ب من ام ضر وتطل ي المح دونھا ف ة ان ت ى المحكم انون فعل من ھذا الق

  .دال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعیة الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة الاحالة استب

تھم     یباشر رئیس المحكمة بتلاوة ا  –ثالثا   رف الم اذا اعت لتھمة على المتھم واحاطتھ علما بھا وتوضیحھا لھ ف
بالتھمة المسندة الیھ یدون اعترافھ في ورقة الاتھام وللمحكمة بالاستناد الى ھذا الاعتراف وعند وجود قرائن 

لجریمة التي اخرى تؤیده وبعد ان تتحقق من ان المتھم یقدر نتیجة اعترافھ ، تصدر حكمھا بالادانة واذا كانت ا
ل        رائن تجع ة او ق راف بادل زز الاعت یحاكم علیھا عقوبتھا الاعدام او السجن المؤبد فیجب على المحكمة ان تع
ي               دونھا ف ھ لاسباب ت ة باعتراف الاعتراف مطابقا الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتھم او عدم اعتداد المحكم

  .مة المحضر او عدم ابدائھ دفعا ، تشرع المحكمة بالمحاك

 یقدم المدعي العام العسكري بیانا بخلاصة القضیة والادلة التي یستند الیھا واذا كان ھناك مدع بالحق       –رابعا  
  .الشخصي یدعى الى المحكمة لتدوین اقوالھ 



 

  ٥٠مادة 

 عند البدء باستماع افادة الشھود یسال الشاھد عن اسمھ وشھرتھ ومھنتھ وعمره ومحل اقامتھ وعلاقتھ –اولا 
) واالله العظیم اني اشھد بالصدق ولا اقول الا الحق  ( -: لخصوم ویحلف الیمین القانونیة وفق الصیغة الاتیة با
.  

ر             –ثانیا   ة بتقری ة ثابت لام لعل ھ الك ذر علی ا واذا تع اء ادائھ  یؤدي الشاھد شھادتھ شفاھا ولا تجوز مقاطعتھ اثن
ة ان تو    ة          طبي فتاذن لھ المحكمة بكتابة شھادتھ وللمحكم ور الحقیق ة لظھ ئلة اللازم ن الاس راه م ا ت ھ م جھ الی

ار       وللادعاء العام والمدعي والمتھم ووكیلھ حق مناقشة الشاھد وتوجیھ الاسئلة والاستیضاحات اللازمة لاظھ
  .الحقیقة 

  . یجب ابعاد الشاھد اثناء سماع شاھد اخر وتجوز مواجھة شاھد باخر اثناء اداء الشھادة –ثالثا 

  .ب ان تنصب الشھادة على الوقائع التي یستطیع الشاھد ادراكھا باحدى حواسھ  یج–رابعا 

سا   ام        –خام دائي او ام ق الابت اء التحقی شاھد اثن ا ال ى بھ بق ان ادل ي س شھادة الت تلاوة ال امر ب ة ان ت  للمحكم
ام    محكمة اخرى واذا ادعى انھ لا یتذكر وقائع الحادثة التي شھد فیھا كلھا او بعضھا او اذا تبا   ھادتھ ام ت ش ین

  .المحكمة مع اقوالھ السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائھم مناقشتھ في كل ذلك 

ف    –سادسا    للمحكمة ان تسمع شھادة اي شخص یحضر امامھا من تلقاء نفسھ للادلاء بمعلوماتھ ولھا ان تكل
   .اي شخص بالحضور امامھا لتادیة شھادتھ متى رات ان شھادتھ منتجة في كشف الحقیقة

 اذا لم یحضر الشاھد او تعذر سماع شھادتھ بسبب وفاتھ او عجزه عن الكلام او فقده اھلیة الشھادة او –سابعا 
جھالة محل اقامتھ فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشھادة التي سبق ان ادلى بھا في اثناء التحقیق الابتدائي او امام 

  .دلى بھا محكمة اخرى في نفس الدعوى وتعتبرھا بمثابة شھادة ا

ھ               –ثامنا   ل الی ة ان تنتق از للمحكم شھادة ج ن الحضور لاداء ال ر ع اي عذر اخ  اذا اعتذر الشاھد بمرضھ او ب
وتسمع شھادتھ بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنیب احد اعضائھا للاستماع الى شھادتھ على ان یثبت ذلك في 

ئلة واذا      محضر یرسل الى المحكمة وللخصوم ان یحضروا بانفسھم او بو    ن الاس ھ م ا یرون كلائھم ویوجھوا م
ھ             م علی ا ان تحك از لھ ذر ج تبین للمحكمة بعد انتقالھا او انتقال احد اعضائھا الى محل الشاھد وعدم صحة الع

  .بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور واذا اقتنعت المحكمة بذلك 

م         من كلف من الشھود بالحضور امام المحكمة ا–تاسعا   را والحك ضاره جب ة اح از للمحكم ف ج سكریة فتخل لع
صة        ق المخت علیھ بالعقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات ان كان عسكریا واحالتھ الى محكمة التحقی

  .ان كان مدنیا تقوم المحكمة باحالتھ الى محكمة التحقیق المختصة مكانیا 

رر    اذا ابدى الشاھد المتخلف عن الحضور اسباب     –عاشرا   القبول فتق ا معقولة لتخلفھ وراتھا المحكمة جدیرة ب
  .وقف الاجراءات القانونیة بحقھ 



 

 اذا حضر من دعي للشھادة وامتنع عن الاجابة او عن حلف الیمین فللمحكمة ان تحكم علیھ – ا –حادي عشر 
ان    بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشھادة ان كان عسكریا واحالتھ الى محكمة الت         ق المختصة ان ك حقی

  .ولھا ان تامر بتلاوة شھادتھ السابقة وتعتبرھا بمثابة شھادة ادیت امامھا . مدنیا 

من ھذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي یطلع علیھ بسبب مھنتھ الا اذا ) ب (  یستثنى من حكم الفقرة –ب 
راد الا  ائع الم ن الوق ات ع ادلاء المعلوم ھ ب انون مھنت مح ق ات  س ام الجھ ة ام ضایا تحقیقی ا بق ا لتعلقھ دلاء بھ

  .المختصة 

  

  ٥١مادة 

اء         تھم اثن ضور الم ي ح ة ف رون الحقیق شھود لا یق رم او ال ي الج شریك ف سكریة ان ال ة الع ت المحكم اذا اقتنع
 الاستجواب او ان المتھم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلھا ان تخرجھ من قاعة المحكمة ، وعند اعادة

  .من القانون  ) ٥٢( احضاره یفھم ما اتخذ من اجراءات في غیابھ مع مراعاة احكام المادة 

  

  ٥٢مادة 

ة  –اولا  اء المحاكم ة اثن ي الخطی ات والنف ائل الاثب ائر وس اریر وس سجلات والتق سندات والاوراق وال ى ال  تتل
  .وللمحكمة العسكریة ان تقبلھا كادلة اثبات او للنفي 

ة      یكتفى ب  –ثانیا   اكم المدنی تلاوة الافادة او التقاریر التي سبق ادائھا او تلاوتھا امام السلطة التحقیقیة او المح
او بطریقة الانابة من احد الشھود او الخبراء او الشركاء في الجریمة دون حضورھم بسبب الوفاة او الاصابة 

ة ال  ام المحكم ضور ام ذر الح ة او تع ل الاقام ة مح ي او مجھولی رض عقل ب بم ضاره یتطل ان اح سكریة او ك ع
  .مصاریف او یسبب تاخیرا لا تقتضیھ احوال القضیة 

 للمحكمة العسكریة ان تحفظ في خزانتھا اي مستند او بینة خطیة او اي شيء اخر قدم امامھا اذا وجدت –ثالثا 
  .ضرورة لذلك 

  

  ٥٣مادة 

تھم     یناقش رئیس المحكمة شھود الاثبات ثم المدعي العام العسك  –اولا   م الم صي ث ري ثم المدعي بالحق الشخ
ضاح         ك لای د ذل ة بع رة ثانی شتھم م ووكیلھ ، وللمدعي العام العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكیلھ مناق

  .الوقائع التي ادوا الشھادة عنھا في اجوبتھم عن اسئلة المتھم ، وكل ذلك یتم عن طریق المحكمة 

  .في ثم المتھم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي  یناقش رئیس المحكمة شھود الن–ثانیا 



 

 للمحكمة في ایة حالة كانت علیھا القضیة ان توجھ للشھود الاسئلة التي تساعد على اظھار الحقیقة او –ثالثا  
  .تاذن بذلك للخصوم عن طریقھا 

دعي     –رابعا   م الم تھم ان      لعضو المحكمة العسكریة او المدعي العام العسكري ث ل الم صي او وكی الحق الشخ ب
  .یوجھ بواسطة رئیس المحكمة اي سؤال للشاھد او المتھم 

 للمحكمة ان تمنع توجیھ اسئلة للشاھد او المتھم لا تتعلق بالقضیة او غیر منتجا فیھا ولھا ان ترفض –خامسا 
  .سماع شھادة عن وقائع ترى انھا توضحت لدیھا وضوحا كافیا 

د      تدون الاف  –سادسا   ادات في المحضر بالفاظھا وعند ختامھا تتلى على من ادلى بھا ویصحح ما تم تدوینھ عن
ھ        شاھد وان ى ال ت عل الاقتضاء ویذكر في المحضر ان الشھادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقاریر تلی

حكمة ان ما دون اعترف بصحتھا فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابھ واقوالھ وكان من راي الم
صحیحا فعلیھا ان تذكر في المحضر اعتراضھ وتضیف علیھ ما تراه لازما من الملاحظات ویوقع المحضر من 

  .رئیس المحكمة واعضائھا 

  

  ٥٤مادة 

د                   ضر ویع ي المح باب ف دون الاس ھ وت رر عدم اھلیت شھادة فتق اذا تبین للمحكمة ان الشخص غیر اھل لاداء ال
  :الشھادة بوجھ خاص في احدى الحالات الاتیة الشاھد غیر اھل لاداء 

  . عدم تذكره القضیة التي یشھد فیھا –اولا 

  . عدم فھمھ الاسئلة التي توجھ الیھ –ثانیا 

  . اعطاؤه اجوبة غیر معقولة –ثالثا 

  

  ٥٥مادة 

دلائل    تعد الافادات المدونة من الجھات المختصة والتقاریر التي ینظمھا الشاھد تنفیذا لواجباتھ المع      ن ال ادة م ت
  .المؤیدة للشھادة اذا جرت في وقت حدوث الواقعة او ما یقاربھا 

  

  ٥٦مادة 

ا         ھ عم ضاح من د مناقشتھ والاستی للمحكمة من تلقاء نفسھا او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاھد وتعی
  .ادلى بھ في شھادتھ للتثبت من الوقائع التي اوردھا 



 

  ٥٧مادة 

اء من سم     د الانتھ تھم         بع صي والم الحق الشخ دعي ب سكري والم ام الع ن المدعي الع ل م ات لك ھود الاثب اع ش
ر      تھم اخ ون الم ووكیلھ ان یبین ما یرید بیانھ في القضیة ثم تسمع افادات شھود الدفاع وتجري مناقشتھم ویك

  .عن اداء الشھادة من تسمع اقوالھ واذا كان مدنیا احالتھ الى محكمة التحقیق المختصة مكانیا بتھمة الامتناع 

  

  ٥٨مادة 

 تتلى في المحكمة العسكریة بیانات امر المتھم المتضمنة شھادتھ وملاحظاتھ وصحیفة اعمال المتھم او   –اولا  
  .خط خدمتھ والمطالعات المقدمة بشانھ وتقاریر الخبراء 

ذلك    یجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبیر لتفسیر او ایضاح اي تقریر جاء من دائر –ثانیا   صة وك ة مخت
  .یجوز احضار امر المتھم لبیان شھادتھ عن سلوك المتھم 

 یجب على المحكمة ان تسال المتھم عما اذا كانت لدیھ اقوال حول البیانات والاوراق المنصوص علیھا     –ثالثا  
  .من ھذه المادة ) ثانیا ( و) اولا ( في البندین 

  

  ٥٩مادة 

ع صیغة الحك     –اولا  ة لوض ي المحكم عھ           تختل راغ من وض د الف ة لاصداره وبع سة المعین ي الجل رار ف م او الق
  .تستانف الجلسة علنا وتتلى صیغتھ على المتھم او یفھم مضمونھ 

 اذا كان الحكم یقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما اخر بالعقوبة في نفس الجلسة ویفھم المتھم –ثانیا 
  .بمضمونھا 

  

  ٦٠مادة 

محكمة ان تستند في حكمھا الى دلیل لم یطرح للمناقشة او لم یشر الیھ في الجلسة الاولى ولا  لا یجوز لل–اولا 
  .الى ورقة قدمھا احد الخصوم دون ان یطلع علیھا بقیة الخصوم 

  . لا یجوز للمحكمة ان تحكم في الدعوى بناء على علمھا الشخصي –ثانیا 

ن ادوار       تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتھ    –ثالثا   ي اي دور م ة ف ة المقدم ا المتكونة لدیھا من الادل
  .التحقیق او المحاكمة 



 

 لا تكفي الشھادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤید بقرینة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتھم الا اذا –رابعا 
  .رسم القانون طریقا معینا للاثبات فیجب التقید بھ 

  . بالاعتراف وحده اذا ما اطمانت الیھ ولم یثبت كذبھ بدلیل اخر  للمحكمة ان تاخذ–خامسا 

ا او ان تاخذ              –سادسا   ضھا او تطرحھ ا او بع ا كلی ا ان تاخذ بھ شھادة فلھ دیر ال ي تق ة ف  للمحكمة سلطة مطلق
ا او ان لا             دعوى ذاتھ ي ال رى ف  بالاقوال التي ادلى بھا الشاھد في محضر التحقیق الابتدائي او امام محكمة اخ

  .تاخذ باقوالھ جمیعا 

 للمحكمة السلطة المطلقة في تقدیر اعتراف المتھم والاخذ بھ سواء صدر امامھا او امام محكمة اخرى –سابعا 
  .في الدعوى ذاتھا او في دعوى اخرى ولو عدل عنھ بعد ذلك ولھا ان تاخذ باعترافھ امام المجلس التحقیقي 

  . صدر نتیجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعید  یشترط في الاقرار ان لا یكون قد–ثامنا 

 یجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منھ صحیحا وطرح ما عداه غیر انھ لا یجوز تاویلھ او      –تاسعا  
  .تجزئتھ اذا كان ھو الدلیل الوحید في الدعوى 

  

  ٦١مادة 

ت ھیئة المحكمة كلھا او بعض اعضائھا فلھذه اذا استمعت المحكمة الى الشھادة ودونتھا في المحضر ثم تغیر      
المحكمة ان تحكم بناء على الشھادة المدونة من ھیئة المحكمة السابقة ولھا من تلقاء نفسھا او بناء على طلب 
من المدعي العام العسكري او المتھم او وكیلھ ان تكلف جمیع الشھود او احدھم بالحضور امامھا مرة ثانیة اذا 

  .ة رات لذلك ضرور

  

  ٦٢مادة 

ر         بب اخ للمحكمة العسكریة ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغیاب احد الشھود او لاي س
  .ولھا ان تنقل محل اجتماعھا داخل منطقتھا لاي سبب تراه على ان تخبر امر الاحالة بذلك قبل انتقالھا 

  

  ٦٣مادة 

افادة المجنى علیھ وحدھا عندما یكون تحت خشیة الموت كدلیل في للمحكمة العسكریة ان تقبل في قضایا القتل 
  .ما یتعلق بالجریمة ومرتكبھا او اي امر اخرى یتعلق بھا 

  



 

  ٦٤مادة 

للمحكمة العسكریة ان تقبل اجوبة المتھم واقوالھ امام اي سلطة تحقیقیة في اي جریمة اخرى اذا كانت تقضي 
لتحقیق فیھا ولھا ان لا تقیل تلك الاجوبة اذا انكرھا وكان ھنالك ما یدل الى اظھار انھ ارتكب الجریمة الجاري ا

  .على صحة انكارھا 

  

  ٦٥مادة 

ن            ین م از تعی ق ج ا التحقی ري بھ ي یج ة الت اذا كان الشخص الحاضر في التحقیق او في المحاكمة لا یفھم اللغ
  .یترجم اقوالھ بعد تحلیفھ الیمین بان یترجم بصدق وامانة 

  

  ٦٦مادة 

رة           –اولا   ات الخط ي الجنای تھم ف ى الم و عل رض العف الحكم ان تع  للمحكمة العسكریة في اي وقت قبل النطق ب
ن           ھ م ا یعلم ل م ن ك املا ع بقصد الحصول على شھادتھ ضد مرتكبیھا الاخرین بشرط ان یقدم بیانا صحیحا وك

  .ر القرار في القضیة احوال القضیة فاذا قبل ھذا العرض تسمع شھادتھ وتبقى صفتھ متھما حتى یصد

ر ذي        –ثانیا    اذا عرض العفو على المتھم ولم یقدم البیان الصحیح الكامل سواء اكان ذلك باخفائھ عمدا اي ام
ي         اھمیة ام بادلائھ باقوال كاذبة حینھا یسقط حق العفو عنھ ویجري التحقیق معھ او محاكمتھ عن الجریمة الت

  .رى مرتبطة بھا وتعتبر اقوالھ التي ابداھا دلیلا ضده عرض علیھ العفو بشانھا او اي جریمة اخ

ة ضده      –ثالثا    اذا وجدت المحكمة ان البیان الذي ادلى بھ المتھم صحیح وكامل تقرر وقف الاجراءات القانونی
  .كاملا او اخلاء سبیلھ 

  

  ٦٧مادة 

  .حملھا خزینة الدولة تقرر المحكمة العسكریة مقدار المصاریف الضروریة التي صرفھا الشاھد على ان تت

  

  

  

  

  



 

  ٦٨مادة 

ھ        –اولا    اذا تبین اثناء التحقیق او المحاكمة ان المتھم غیر قادر على الدفاع عن نفسھ لاصابتھ بعاھة في عقل
ن       رار م ة بق ق او المحاكم ف التحقی ة فیوق سؤولیتھ الجزائی د م ة لتحدی ھ العقلی ص حالت ر فح ضى الام او اقت

ویوضع المتھم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحیة الرسمیة للامراض المجلس التحقیقي او المحكمة 
العقلیة اذا كان متھما بجریمة لا یجوز اطلاق السراح فیھا بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فیوضع في مؤسسة 

امن وتكل      ف صحیة رسمیة او غیر رسمیة على نفقتھ او نفقة ذویھ بطلب ممن یمثلھ قانونا وبكفالة شخص ض
  .ھیئة طبیة رسمیة مختصة بفحصھ وتقدیم تقریر عن حالتھ العقلیة 

ى     ) اولا (  اذا تبین من تقریر اللجنة المنصوص علیھا في البند –ثانیا   ادر عل ر ق تھم غی من ھذه المادة ان الم
ي                   ة ف ع تحت الحراس ده ویوض ھ رش ود الی ذي یع ت ال ى الوق ة ال ق او المحاكم الدفاع عن نفسھ فیؤجل التحقی
رى               رائم الاخ ي الج ا ف ة ، ام ا بكفال سراح فیھ لاق ال مؤسسة صحیة رسمیة اذا كان متھما بجریمة لا یجوز اط

  .فیجوز تسلیمھ الى احدى ذویھ بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعھد بمعالجتھ 

عاھة في  اذا تبین من تقریر اللجنة الطبیة ان المتھم غیر مسؤول جزائیا لاصابتھ وقت ارتكاب الجریمة ب–ثالثا 
  .عقلھ فتقرر المحكمة عدم مسؤولیتھ وتسلمھ الى احدى ذویھ لقاء تعھد لبذل العنایة الواجبة لھ 

  

  

  الفرع الخامس

  التھمة

  

  ٦٩مادة 

افھا         –اولا   انوني او اوص ة الق ف الجریم ھ ووص اعي ولقب  یجب ان تحتوي ورقة التھمة على اسم المتھم الرب
ھ   التي تكفى للاحاطة بھا علما والمادة     ى علی  القانونیة المنطبقة علیھا وتاریخ الجریمة ومحل وقوعھا والمجن

  .وكیفیة ارتكابھا وسائر الامور التي من شانھا توضیح التھمة 

  

  ٧٠مادة 

  . یجب ان تحرر تھمة مستقلة لكل جریمة على حدة -اولا 

یؤدي الى تضلیل المتھم ولھا  للمحكمة العسكریة ولحین النطق بالحكم تصحیح كل خطا في ورقة التھمة –ثانیا 
  .تعدیل التھمة او تغییرھا اذا اقتضى الامر 



 

  . یقرا التصحیح او التعدیل في التھمة على المتھم ویوضح لھ –ثالثا 

ذلك            –رابعا   ة ب ھ علاق ا ل ؤالھ عم ضور اي شاھد بقصد س ف بالح  للمحكمة العسكریة بعد تعدیل التھمة ان تكل
  .التعدیل 

  

  ٧١مادة 

مة المتھم عن كل تھمة على حدة كما یجوز جمع عدة تھم في قضیة واحدة على ان یتجاوز عددھا       تجوز محاك 
  .ثلاثا وان لا یكون مؤثرا بسیر المحاكمة 

  

  ٧٢مادة 

اب            م احدھم بارتك ل واحد اتھ اء فع ت اثن اذا اتھم اكثر من شخص واحد في جریمة واحدة او عدة جرائم ارتكب
راد  جریمة واتھم اخر بالتحریض علی  ھا او الشروع بارتكابھا فیجوز اتھامھما ومحاكمتھما معا او كل على انف

  .حسبما یتراءى للمحكمة العسكریة 

  ٧٣مادة 

ن  –اولا  د ع دة لا تزی بس م ا الح رى عقوبتھ ة اخ ب جریم د ارتك تھم ق ة ان الم اء المحاكم ر اثن  ) ٣(  اذا ظھ
ا وینظم محضر بذلك یرسل الى امر الاحالة لیعیده سنوات لم تدون في ورقة التھمة فیجري تسجیل اقوالھ عنھ 

  .بدورة الى وحدة المتھم لتشكیل مجلس تحقیقي بھا 

ى        –ثانیا   ضیة ال اد الق ا فتع ریك فیھ ة او ش  اذا ظھر اثناء المحاكمة ان احد الشھود ھو الفاعل الاصلي للجریم
ة با   ى المحكم ھ ال ھ واحالت دائي مع ق الابت راء التحقی ة لاج ر الاحال ة  ام سنى للمحكم ھ لیت سوبة الی ة المن لتھم

  .محاكمتھ 

  ٧٤مادة 

  : اذا نسب للمتھم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتیة –اولا 

  . اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد –ا 

  .ة الغرض  اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضھا یجمع بینھا وحد–ب 

  . اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتھم نفسھ على المجنى علیھ نفسھ ولو في ازمان مختلفة –ج 

د                   –د   رط ان لا یزی ددین ش یھم متع ى عل ى مجن د ووقعت خلال سنة واحدة عل وع واح  اذا كانت الجرائم من ن
  .عددھا على ثلاث في كل دعوى 



 

حد اذا كانت معاقبا علیھا بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون  تعد الجرائم من نوع وا–ثانیا 
  .واحد 

  

  ٧٥مادة 

ون          ) ٧٢( تتخذ الاجراءات المنصوص علیھا في المادة       دد المتھم و تع دة ول وى واح ي دع انون ف ذا الق من ھ
  .سواء اكانوا فاعلین ام شركاء 

  

  

  الفرع السادس

  الحكم

  

  

  ٧٦مادة 

نعت المحكمة بنتیجة المحاكمة ان المتھم ارتكب ما اتھم بھ فتصدر حكمھا بادانتھ وبالعقوبة التي     اذا اقت  –اولا  
  .تفرضھا علیھ 

 اذا اقتنعت المحكمة ان المتھم لم یرتكب ما اتھم بھ او وجدت ان الفعل المسند الیھ لا یقع تحت اي نص –ثانیا 
  .عقابي فتصدر حكمھا ببراءتھ من التھمة المسندة الیھ 

  . اذا تبین للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتھم فتصدر قرارھا بالغاء التھمة والافراج عنھ –ثالثا 

ع اتخاذ              –رابعا   سؤولیتھ م دم م ا بع صدر حكمھ ھ فت ن فعل ا ع سؤول قانون ر م تھم غی  اذا تبین للمحكمة ان الم
  .ت المدنیة ان كان لھا مقتضى التدابیر التي ینص علیھا القانون وللمحكمة ان تفصل في التعویضا

ن    –خامسا   م یك ھ ان ل  یخلى سبیل المتھم الموقوف عند صدور قرار ببراءتھ او عدم مسؤولیتھ او الافراج عن
  .مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر 

  

  

  



 

  ٧٧مادة 

صوم والمدعي العام  یشتمل الحكم او القرار على اسم رئیس المحكمة واعضائھا واسم المتھم وباقي الخ–اولا 
ا                  تندت الیھ ي اس ة والاسباب الت ا القانونی تھم ومادتھ ى الم ة الموجھة ال ف الجریم العسكري والمحامي ووص
ى                 ة عل م بالعقوب شتمل الحك ة او تشدیدھا وان ی ف العقوب ا واسباب تخفی المحكمة في اصدار حكمھا او قرارھ

ع  العقوبات الاصلیة والتبعیة وكذلك الاموال والاشیاء ا       لتي قررت المحكمة ردھا او مصادرتھا او اتلافھا ویوق
  .رئیس المحكمة واعضاؤھا على كل حكم او قرار مع تدوین تاریخ صدوره ویختم بختم المحكمة 

 تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثریة وعلى العضو المخالف ان یشرح رایھ تحریریا وان –ثانیا 
  . في العقوبة المناسبة للجریمة التي صدر فیھا حكم الادانة یشترك في ابداء الراي

ى           –ثالثا   ا ال ل تلقائی ان اوراق دعواه سترس ھ ب وم علی ام المحك ا افھ  اذا اصدرت المحكمة حكم بالاعدام فعلیھ
 محكمة التمییز العسكریة للنظر في الحكم تمییزا وللمحكوم علیھ او وكیلھ ان یطعن في الحكم الصادر علیھ لدى

  .ثلاثین یوما تبدا من الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم  ) ٣٠( محكمة التمییز العسكریة خلال 

ا             –رابعا   صحیح خط ھ الا لت دل فی ر او تب درتھ او تغی  لا یجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اص
  .مادي على ان یدون ذلك حاشیة للحكم او للقرار ویعد جزءا منھ 

  

  ٧٨مادة 

ك                لا ائع تل ى وق اءا عل رى بن ة اخ ن جریم  یجوز محاكمة شخص مرة ثانیة عن جریمة اصبح حكمھا باتا او ع
ة                   ل جریم ك الفع ى ذل ضمامھا ال ون بان ائج تك ل سبب نت ن فع ة ناشئة ع ي جریم ھ ف ت ادانت الجریمة الا اذا ثبت

د ذل         م      مختلفة عن الجریمة التي حكم فیھا بثبوت ادانتھ فیھا فیجوز ان یحاكم بع ة اذا ل ك الجریم ل تل ن اج ك م
  .تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولھا وقت الحكم بالادانة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل الخامس

  المحاكمة الغیابیة

  

  ٧٩مادة 

تجوز محاكمة العسكري غیابیا عند ارتكابھ جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات العسكري 
  :خرى وذلك عند تحقق الحالات الاتیة او القوانین العقابیة الا

  . اذا ترك الوحدة العسكریة دون عذر مشروع –اولا 

  . اذا كان مجھول محل الاقامة –ثانیا 

  . اذا تعذر احضاره –ثالثا 

  

  ٨٠مادة 

  .لا تجري محاكمة العسكري غیابیا الا بعد اجراء التحقیق الابتدائي حسب الاصول 

  

  ٨١مادة 

ة ا   صدر          عند تسلم المحكم ا ت ھ غیابی وب محاكمت المتھم العسكري المطل ة الخاصة ب سكریة الاوراق التحقیقی لع
ومیتین      ) ٣٠( قرار یتضمن تكلیفھ بالحضور امامھا خلال        حیفتین ی ي ص ثلاثین یوما من تاریخ نشر القرار ف

ى          سكناه عل دي ل س البل  ان یتضمن  محلیتین وتعلق نسخة منھ في محل اقامة العسكري ان كان معلوما والمجل
  :ھذا القرار 

  . نوع الجریمة والمادة القانونیة –اولا 

ا               –ثانیا   ھ غیابی رى محاكمت وف تج ضوره س دم ح د ع ادة وعن ي ھذه الم  لزوم حضوره خلال المدة المحددة ف
  .وتحجز اموالھ المنقولة وغیر المنقولة اذا كانت التھمة المسندة الیھ جنایة 

  .ین القاء القبض علیھ  تخویل الموظفین العمومی–ثالثا 

  . الزام كل شخص یعلم بمحل اختفائھ ان یخبر الجھة العسكریة بذلك –رابعا 

  

  



 

  ٨٢مادة 

ة        ) ٨١( عند انتھاء المدة المنصوص علیھا في المادة    ري المحاكم تھم تج ضور الم دم ح انون وع من ھذا الق
  :غیابیا وعند ثبوت التھمة تصدر المحكمة حكمھا وفق ما یاتي 

  . العقوبة المناسبة للجریمة – اولا

  . حجز اموالھ المنقولة وغیر المنقولة اذا كان الحكم صادرا في جنایة –ثانیا 

  . تخویل الموظفین العمومیین القاء القبض علیھ –ثالثا 

  . الزام الموظفین المكلفین بخدمة عامة بالاخبار عن محل اختفائھ –رابعا 

  

  ٨٣مادة 

  . غیابیا بالشكل المعین بادارة اموال الغائبین وفق القانون تدار اموال المحكوم علیھ

  

  ٨٤مادة 

م بحق                  ة یصدر الحك ذه الحال ي ھ رین وف ین الحاض ة المتھم اخیر محاكم ببا لت ون س غیاب احد المتھمین لا یك
  .الحاضرین وجاھیا وبحق الغائبین غیابیا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل السادس

  طرق الطعن

  

  الفرع الاول

  التمییز

  

  ٨٥دة ما

 لكل من امر الاحالة او من یخولھ والمحكوم علیھ او وكیلھ والمدعي العام العسكري والجھة العسكریة        –اولا  
  .المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمییز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكریة 

ة ت     –ثانیا   رائم الجنح بلائحة خطی ي ج ز      تمیز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكریة ف ة التمیی ى محكم دم ال ق
اریخ      ) ٣٠( مباشرة او بواسطة المحكمة العسكریة التي اصدرت الحكم خلال        الي لت وم الت ن الی ثلاثین یوما م

وم و   سبة للمحك م بالن یم الحك ة      ) ١٥( تفھ سبة للجھ غ بالن اریخ التبلی ن ت الي م وم الت ن الی شرا م سة ع خم
ال       العسكریة المتضررة او المدعي بالحق الشخصي و     انوني ارس شاور الق سكري او الم ام الع على المدعي الع

  .القضیة مع مطالعتھ الى محكمة التمییز مباشرة او عند طلبھا من المحكمة المذكورة 

 تمیز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكریة بعقوبة الطرد من الجیش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى –ثالثا 
ى المدعي     ) ٧( الاحالة خلال محكمة التمییز بواسطة امر   م وعل سبعة ایام من الیوم التالي لتاریخ تفھیم الحك

  .العام ا لعسكري او المشاور القانوني ان یرفق ما لدیھ من اوراق القضیة 

  . یكون تمییز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكریة في الجنایات وجوبیا –رابعا 

ولھا       ) ٣٠( یة الى محكمة التمییز خلال   یرسل امر الاحالة اوراق القض     –خامسا   اریخ وص ا من ت ین یوم ثلاث
  .الیھ 

ذي          –سادسا   ة ال ر الاحال ب الاوراق من ام امر رئیسھا بجل ز ی ة التمیی  عند ورود اللائحة التمییزیة الى محكم
  .احال القضیة الى المحكمة التي اصدرت الحكم 

من ھذه المادة خلال المدة القانونیة للتمییز فیصبح ) ثانیا  (  یجوز العدول عن التمییز المقدم وفق البند–سابعا 
  .عندئذ الحكم باتا 

ي           –ثامنا   ة الت ھ واسم المحكم م وتاریخ  تشمل اللائحة التمییزیة على اسم الممیز والممیز علیھ وخلاصة الحك
  .اصدرتھ والمادة القانونیة والاسباب التي یستند الیھا في التمییز والمطالیب 

  



 

  ٨٦ مادة

  : یجوز الطعن تمییزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكریة لاحد الاسباب الاتیة –اولا 

  . عدم وجود نص في القانون یعاقب على الواقعة الصادر فیھا الحكم –ا 

  . حصول خطا في تطبیق نصوص القانون على الواقعة الصادر بھا الحكم –ب 

  .اجراء المحاكمة  عدم اختصاص المحكمة العسكریة في –ج 

  . ظھور خطا جوھري بتقدیر الادلة –د 

ة           -ھـ   ق والمحاكم یر التحقی ول وجھة س  عدم مراعاة الاحكام الاصولیة الجوھریة الامر الذي من شانھ ان یح
ویؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولیة اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعیث اثناء المحاكمة 

ي دفاعھ        ما لم    یتبین انھا اھملت او خولفت وان اھمالھا او مخالفتھا مما یؤدي الى الاضرار بالمحكوم علیھ ف
  .ویؤثر في الحكم 

  . عدم تشكیل المحكمة العسكریة وفق احكام ھذا القانون –و 

  . اشتراك احد من ھیئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا –ز 

  .احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره  عدم –ح 

( و ) و ( و ) ج ( و ) ب ( و ) ا (  ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص علیھا في الفقرات      –ثانیا  
  .من ھذه المادة یستلزم بطلان جمیع الاجراءات التي سبقت صدوره ) اولا ( من البند ) ز 

  

  ٨٧مادة 

  :یق اوراق الدعوى ان تصدر حكمھا فیھا على احد الوجوه الاتیة  لمحكمة التمییز بعد تدق–اولا 

  . تصدیق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلیة والتبعیة وایة فقرة حكمیة اخرى –ا 

 تصدیق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولیة او عدم القرار بالافراج او القرار بالافراج او اي حكم او قرار       –ب  
  .اخر في الدعوى 

  .تصدیق الحكم بالادانة مع تخفیف العقوبة  –ج 

ة            –د   ة بغی ي العقوب رة واحدة ف ر م ادة النظ ى المحكمة لاع ضیة ال  تصدیق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق الق
  .تشدیدھا 

  . اعادة الاوراق القضیة الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغیة ادانة المتھم -ھـ 



 

لحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلیة والتبعیة وایة فقرة حكمیة اخرى وبراءتھ او الغاء التھمة  نقض ا–و 
  .والافراج عنھ واخلاء سبیلھ 

لا او   –ز    نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضیة الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا ك
  .جزءا 

دعوى     نقض الحكم الصادر بالبراء  –ح   ي ال ر ف ة او عدم المسؤولیة او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخ
  .واعادة اوراق القضیة باجراء المحاكمة او التحقیق القضائي فیھا مجددا 

  . تبین محكمة التمییز في حكمھا الاسباب التي استندت الیھا في اصداره –ثانیا 

  

  ٨٨مادة 

تعید القضیة الى امر الاحالة ، الذي علیھ اعادتھا الى المحكمة العسكریة  اذا نقضت محكمة التمییز حكما –اولا 
صدر            رارھا او ت ان اسباب اص د بی سابق بع م ال ى الحك صر عل المختصة لاجراء المحاكمة ولھذه المحكمة ان ت

  .حكما اخر 

  .ة  اذا اصرت المحكمة العسكریة على الحكم المنقوض فلمحكمة التمییز ان تبت في القضی–ثانیا 

  

  

  الفرع الثاني

  اعادة المحاكمة

  

  

  ٨٩مادة 

یائھ    ھ او اوص ھ او اقربائ ھ او ورثت ر وحدت ھ او ام ھ او وكیل وم علی سكري والمحك ام الع دعي الع ن الم ل م لك
ب           دیم طل ي تق ق ف انوني الح والجھة العسكریة المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثتھ او المشاور الق

ي احدى     الى وزیر الدفاع لاعادة ا     لمحاكمة في الدعوى التي صدر فیھا حكما بات بعقوبة في جنایة او جنحة ف
  :الحالات الاتیة 

  . اذا حكم على المتھم بجریمة قتل ثم وجد المدعي بقتلھ حیا –اولا 



 

 اذا كان قد حكم على شخص لارتكابھ جریمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابھ جریمة نفسھا –ثانیا 
  .الحكمین تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم علیھما وكان بین 

شاھد او        –ثالثا   ى ال ات عل م ب در حك  اذا حكم على شخص استنادا الى شھادة شاھد او راي خبیر او سند ثم ص
  .الخبیر بعقوبة شھادة الزور عن ھذه الشھادة او الراي او صدر حكم بات بتزویر السند 

وت           اذا ظھرت بعد الحكم وقا  –رابعا   انھا ثب ن ش ان م ة وك ت المحاكم ة وق ت مجھول ئع او قدمت مستندات كان
  .براءة المحكوم علیھ 

  . اذا كان الحكم مبنیا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا –خامسا 

ن الفع        –سادسا   ا ع ي حكمھ ا ف الافراج او م ائي ب رار نھ سھ   اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او ق ل نف
  .سواء كون الفعل جریمة مستقلة او ظرفا لھا 

  . اذا كانت قد سقطت الجریمة او العقوبة عن المتھم لاي سبب قانوني –سابعا 

  

  ٩٠مادة 

ز                  –اولا   ة التمیی ى محكم ضیة ال ودع الق ة ان ی ادة المحاكم ب اع ي طل ق ف ھ الح ن ل ب م ى طل  للوزیر بناءا عل
  .العسكریة للنظر فیھا 

  .یترتب على اعادة المحاكمة وقف تنفیذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام  لا –ثانیا 

ادة          –ثالثا   رر اع رره فتق ا یب ھ م ة ل ب اعادة المحاكم  اذا وجدت الھیئة العامة لمحكمة التمییز العسكریة ان طل
كمة في شانھ المحاكمة وتحیل اوراق القضیة الى المحكمة العسكریة التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحا     

  .او الى اي محكمة عسكریة اخرى لاجراء المحاكمة وفقا لاحكام القانون 

ا  ادة     –رابع وب اع ضیة المطل ر الق ي تنظ ة الت ام المحكم ة ام ع ذوي العلاق ضور جمی ان ح ن بالامك م یك  اذا ل
ودین من ذوي ا            ام العسكري والموج دعي الع م   المحاكمة فیھا فتنظر المحكمة في القضیة بحضور الم ة ث لعلاق

ن          م للطع تحكم بما یظھر من وقائع وتصدر حكما بھا على ان لا یكون اشد من الحكم السابق ویخضع ھذا الحك
  .فیھ وفق احكام ھذا القانون 

ة          –خامسا   اجراء المحاكم ة ب ستمر المحكم ة فت ادة المحاكم ب اع دیم طل د تق  اذا كان المحكوم علیھ قد توفى بع
  .السابق الصادر بحقھ فان اثار ھذا الحكم تزول جمیعا واذا صدر حكم بالغاء الحكم 

  

  

  



 

  الفصل السابع

  تنفیذ الحكم

  

  الفرع الاول

  تنفیذ عقوبة الاعدام

  

  

  ٩١مادة 

ة     –اولا  ن المحكم صادر م م ال رار الحك ساب ق د اكت اص بع ا بالرص سكري رمی ق الع دام بح ة الاع ذ عقوب  تنف
  . بتنفیذه العسكریة درجة البتات وصدور المرسوم الجمھوري

  : یتم التنفیذ وفق ما یاتي –ثانیا 

  . تحدید ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان اخر یحدده الوزیر –ا 

رایا           ) ١٢(  تشكیل مفرزة لا تقل عن    –ب   ن س ھ او م وم علی دة المحك ن وح لحتھم م ع اس دیا م اثني عشر جن
  . الخفر احدى الوحدات المرابطة في مكان التنفیذ بقیادة الضابط

 یحضر المحكوم علیھ بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفیذ بعد تجریده من جمیع الرتب والعلامات العسكریة –ج 
  .ویتلى علیھ الحكم والمرسوم الجمھوري 

ام العسكري            –د   دعي الع ضائھا والم م او احد اع درت الحك ي اص سكریة الت ة الع  یحضر التنفیذ رئیس المحكم
  .ین وطبیب عسكري ورجل د

  . عدم جواز تنفیذ حكم الاعدام في ایام الاعیاد والعطل الرسمیة -ھـ 

  

  

  

  

  



 

  الفرع الثاني

  تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

  

  

  

  ٩٢مادة 

 تنظم المحكمة العسكریة التي اصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاریخ –اولا 
  .م بھا وھویة المحكوم علیھ ، وترسلھ الى امر وحدة المحكوم علیھ للتنفیذ اصداره والمادة القانونیة المحكو

ر وحدة               –ثانیا   ى ام لھ ال م وترس بس الحك ة مقت دقیقات التمییزی اء الت د انتھ  تنظم محكمة التمییز العسكریة بع
  .المحكوم علیھ للتنفیذ 

  

  ٩٣مادة 

 سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة  تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتھا–اولا 
لاح                 رة الاص دى دائ ھ ل وم علی ودع المحك ع الحبس فی یش م واحدة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الج

  .العراقیة بعد اكتساب الحكم درجة البتات 

سجن    یجوز ایداع العسكري المحكوم علیھ من محكمة غیر عسكریة لارتكابھ جنایة ،     –ثالثا   ف او ال في الموق
  .المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات 

  

  ٩٤مادة 

ات     انون العقوب ي ق ا ف صوص علیھ ام المن ق الاحك ھ وف ال بانواع م الاعتق ھ حك وم علی دة المحك ر وح ذ ام ینف
  .العسكري 

  

  ٩٥مادة 

  . تحتسب مدة توقیف المحكوم علیھ من مدة العقوبة المحكوم بھا –اولا 



 

ا الا اذا      تحتسب –ثانیا   وم بھ دة السجن المحك مدة مكوث المحكوم علیھ في المستشفى بعد صدور الحكم من م
  .ظھر ان مكوثھ في المستشفى كان بسبب تمارضھ حسب تقریر طبي وبقصد تاخیر تنفیذ الحكم 

  

  ٩٦مادة 

رد            –اولا   دام والط الات الاع ر ح ي غی اكم العسكریة ف ن المح صادرة م ام ال ن    لا یمنع تمییز الاحك راج م  والاخ
  .تنفیذھا 

 لمحكمة التمییز بناءا على طلب مسبب یقدمھ المحكوم علیھ او من یمثلھ قانونا وتقتنع بھ المحكمة ، ان –ثانیا 
  .تامر بتاجیل تنفیذ الحكم الممیز حتى صدور الحكم التمییزي 

  

  ٩٧مادة 

یر      متى تم تنفیذ الحكم فعلى امر وحدة المحكوم علیھ ان یعید قرار الحكم       ع التاش درتھ م ي اص ة الت  الى المحكم
  .علیھ لبیان كیفیة التنفیذ وعلى المحكمة ان تربطھ مع اوراق القضیة

  

  

  

  الفرع الثالث

  الغرامة والتعویض

  

  

  ٩٨مادة 

رد          –اولا   ل واذا ط ھ الكام ع راتب ى رب  تحسم الغرامة من الراتب الذي یتقاضاه المحكوم علیھ بنسبة لا تزید عل
ى    من الجیش او ا  ا تبق خرج قبل دفع جمیع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بھا علیھ بدلا منھا بنسبة م

  .من الغرامة الا اذا دفعھا او قدم كفیلا ضامنا لھ لدفع المبلغ 

 اذا قضت محكمة التمییز ببراءة المحكوم علیھ او تخفیض مبلغ الغرامة المحكوم بھا علیھ فتعاد المبالغ –ثانیا 
  .اة منھ بتمامھا عند البراءة والزائد منھا عند التخفیف المستوف



 

  

  ٩٩مادة 

  . ینفذ حكم التعویض على اموال المحكوم علیھ المحجورة وفق القانون –اولا 

ا دام       –ثانیا   ل م ھ الكام سم خمس راتب  اذا لم تكف اموال المحكوم علیھ لتسدید مبلغ التعویض المحكوم بھ فیح
  .مستمرا في الخدمة 

ة                    – ثالثا ویض دفع غ التع ن مبل ھ م ي بذمت سدید المتبق ھ ت ة فعلی ھ بالخدم وم علی ة المحك ة انتھاء علاق  في حال
  .واحدة وعند عدم الدفع یقدم كفیلا ضامنا لدفع المبلغ 

  

  

  

  الفصل الثامن

  الافراج الشرطي

  

  

  

  

  ١٠٠مادة 

ھ      للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلھا ان تقرر الا     –اولا   وم علی ن المحك رطیا ع فراج ش
سن سلوكھ              تقام سیره وح د اس ھ ق بعقوبة اصلیة مقیدة للحریة اذا امضى ثلاثة ارباع مدتھا وتبین للمحكمة ان

دة     . ستة اشھر  ) ٦( على ان لا تقل المدة التي امضاھا عن       ب فتحسب الم ادرة بالتعاق واذا كانت العقوبات ص
ي      على اساس مجموعھا مھما بلغت ولو تج   ة الت دة العقوب ن م سب م اوز الحد الاعلى لما ینفذ منھا قانونا وتح

العفو         ة ب زء من العقوب نفذت مدة التوقیف الجاري عن الدعوى ذاتھا التي صدرت فیھا العقوبة ، واذا سقط ج
  .الخاص او العام تعتبر المدة المتبقیة منھا بمثابة العقوبة ذاتھا 

ت      یقدم طلب الافراج الشرطي م–ثانیا   ي حل ة الت م او المحكم ن المحكوم علیھ الى المحكمة التي اصدرت الحك
ھ     وم علی ا المحك ضى فیھ ي ام ة الت لاح العراقی ن دور الاص ن ادارة اي دور م ة م ذه المحكم ب ھ ا وتطل محلھ



 

عقوبتھ او من اي من المسؤولین عنھا بیانا عن سلوكھ ، ولھا ان تجري اي تحقیق تراه مناسبا بعد ان تستمع 
  .ى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارھا بالافراج شرطیا او برد الطلب ال

د     –ثالثا   ي البن ا  (  اذا اصدرت المحكمة قرارھا بالافراج الشرطي وفقا لما ھو منصوص علیھ ف ن ھذه   ) ثانی م
ارة دار الاصلاح المادة یوقف تنفیذ ما تبقى من العقوبة الاصلیة ویبلغ المفرج عنھ شرطیا بذلك تحریریا من اد

ھ            العراقیة او المسؤول عنھ وینبھ فیھ الى انھ اذا ارتكب جنایة او جنحة عمدیة فان قرار الافراج الشرطي عن
  .یصبح لاغیا ثم یخلى سبیلھ فورا 

رد       –رابعا   ان ال رد الا اذا ك رار ال ى صدور ق  اذا رد طلب الافراج فلا یقبل تجدیده الا بعد مضي ثلاثة اشھر عل
  . شكلیة فیقبل بعد استكمالھ النقص الشكلي لاسباب

ة او    ) ٣٠(  اذا حكم على المفرج عنھ شرطیا بعقوبة مقیدة للحریة لا تقل عن      –خامسا   ن جنای ثلاثین یوما ع
جنحة عمدیة ارتكبھا خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبھا قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم علیھ لمدة لا 

تسب الحكم الدرجة القطعیة فتصدر المحكمة قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقھ والقاء تقل عن سنتین واك
  .القبض علیھ وایداعھ السجن لتنفیذ ما اوقف تنفیذه من العقوبات 

 اذا مضت المدة التي اوقف تنفیذھا من العقوبة دون ان یصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا –سادسا 
  .من ھذه المادة سقطت عن المفرج عنھ شرطیا العقوبات التي اوقف تنفیذھا ) خامسا ( د لاحكام البن

  : لا یجوز الافراج شرطیا عن –سابعا 

  . المجرم العائد الذي حكم علیھ باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجریمة –ا 

ة      –ب  ف العمل ة تزیی ة او جریم ن الدول د ام ة ض ن جریم ھ ع وم علی ة   المحك سندات المالی ع او ال او الطواب
  .الحكومیة 

  . المحكوم علیھ عن جریمة ارھابیة –ج 

  . المحكوم علیھ عن جریمة مخلة بالشرف –د 

  . من صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي عنھ -ھـ 

ا  لال –ثامن دعوى خ ة اوراق ال ل المحكم الافراج   ) ١٥(  ترس رار ب دور الق اریخ ص ن ت ا م شر یوم سة ع خم
طي او برد الطلب الى محكمة التمییز بواسطة امر الاحالة او من یخولھ للنظر تمییزا في القرار ولمحكمة الشر

صل              ص او ان تف راء او اي نق ا لاستكمال اي اج ى محكمتھ التمییز تصدیق القرار او نقضھ واعادة الاوراق ال
  .ھي في الطلب 

  

  

  



 

  الفصل التاسع

  نقل الدعوى

  

  

  ١٠١مادة 

ن               یجوز ن–اولا   ى توصیة م اء عل سكریة بن ز الع ة التمیی ن محكم رار م رى بق ى اخ ة ال ن محكم قل الدعوى م
  .المستشار القانوني العام اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل یساعد على ظھور الحقیقة 

ا  الح     –ثانی دعي ب تھم او الم ھ او الم ى علی سكري او المجن ام الع دعي الع ن الم دعوى م ل ال ب نق دم طل ق  یق
  .الشخصي او من یمثلھم قانونا 

داء         –ثالثا   تھ واب ام لدراس انوني الع شار الق رة المست  یرفع الطلب مع الدعوى وراي محكمة الموضوع الى دائ
  .الراي فیھ ثم رفعھ الى محكمة التمییز العسكریة 

  . بھذا الشان باتا  لمحكمة التمییز العسكریة قبول الطلب او رفضھ بقرار مسبب ویكون القرار الصادر–رابعا 

  

  

  الفصل العاشر

  وقف الاجراءات

  

  

  ١٠٢مادة 

 للقائد العام للقوات المسلحة بناءا على اقتراح الوزیر واستنادا لتوصیات المجلس التحقیقي الذي یشكلھ –اولا 
 اذا لھذا الغرض وقف الاجراءات القانونیة اثناء التحقیق او المحاكمة بصورة نھائیة او مؤقتة بحق العسكري    

  .كانت الجریمة ناشئة عن قیامھ بواجباتھ الرسمیة او بسببھا 

ت             –ثانیا   ھ اوقف ن اجل ذي م سبب ال ة او زوال ال ة المؤقت راءات القانونی ف الاج ة لوق دة المعین اء الم  عند انتھ
سلحة اص             وات الم ام للق د الع دار الاجراءات یطلب الوزیر بناءا على توصیة المستشار القانوني العام من القائ

امر باستئناف الاجراءات القانونیة من النقطة التي وقفت عندھا او تبدیل الوقف المؤقت للاجراءات الى وقف       
  .نھائي 



 

  

  

  الفصل الحادي عشر

  قطع راتب العسكري

  

  

  ١٠٣مادة 

  . لا یستحق العسكري راتبھ ومخصصاتھ عن الایام التي یقضیھا في التغیب والغیاب والھروب –اولا 

  :ستحق العسكري نصف راتبھ ومخصصاتھ عن الایام التي یقضیھا في  ی–ثانیا 

  . التوقیف –ا 

  . السجن عند الحكم علیھ بعقوبة الحبس غیر المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجیش –ب 

  . المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضیة بسبب الحاقھ الاذى بنفسھ نتیجة اھمالھ –ج 

ا ( لعسكري النصف الثاني من راتبھ ومخصصاتھ في الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین  یصرف ل–ثالثا 
ة  ) ثانیا ( من البند   ) ب  ( و  )  من ھذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءتھ او بالافراج عنھ لعدم كفایة الادل

  .ضده 

  

  

  الفصل الثاني عشر

  احكام ختامیة

  

  ١٠٤مادة 

ذا       ١٩٧١لسنة  ) ٢٣(  المحاكمات الجزائیة رقم   تسري احكام قانون اصول    ي ھ ص خاص ف ھ ن رد ب  فیما لم ی
  .القانون 

  ١٠٥مادة 



 

تم              ة فی لطة تحقیقی ن س ة عسكریة او م اذا طلب شخص تزویده نسخة من حكم او قرار یمسھ صادر من محكم
  .تزویده بھا مجانا 

  ١٠٦مادة 

  .ت التي یقتضیھا تطبیق احكام ھذا القانون یعد الوزیر او من یخولھ الاستمارات والنماذج والسجلا

  ١٠٧مادة 

م    سكریة رق ات الع ول المحاكم انون اص ى ق سنة  ) ٤٤( یلغ ات   ١٩٤١ل ول المحاكم انون اص ل ق انون ذی  وق
 وامر ١٩٧٠لسنة  ) ١٠٦(  وقانون التبلیغات القانونیة للعسكریین رقم ١٩٧٥لسنة  ) ١٧٧( العسكریة رقم 

   .٢٠٠٣لسنة  ) ٢٣( رقم )  المنحلة (سلطة الائتلاف المؤقتة 

  

  ١٠٨مادة 

  .ثلاثین یوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة  ) ٣٠( ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة وینفذ بعد 

  

  الاسباب الموجبة

  

ام          ن بالاحك رق الطع ة والمحاكمة وط ق والاحال راء التحقی ة لاج ع قواعد قانونی ضروري وض ن ال د وجد م لق
ذلك                تتض ام وك ردع الع ق ال ن تحقی ین المحاكم العسكریة م ى تمك ا ال من صیغا قانونیة واضحة یؤدي العمل بھ

ذلك          وظیفي العسكري ل ل بالواجب ال ة تخ الردع الخاص بالنسبة الى الشخص الذي تثبت ادانتھ بارتكاب جریم
ع            ة م ضمن للعسكري محاكمة عادل ت ی نھج ثاب ق م ة وف انون مبوب ذا الق صوص ھ ضمانات  جاءت ن وفیر ال ت

ة                ق والمحاكم ي ادور التحقی ھ ف امین محام ل راف وت ى الاعت اره عل دم اجب ق بع ا یتعل ھ فیم اء  . القانونیة ل وج
انون         ذا الق ى ھ انون ، واعط ھادة الق ة ش تشكیل المحاكم العسكریة من ضباط من ذوي الرتب العالیة ومن حمل

ا الا ل  لطان علیھ لا س ا ف ي اجراءاتھ اكم ف ة للمح راءات  الحری ف الاج لطة وق دفاع س ر ال نح وزی انون ، وم لق
دم ،         ا تق ل م القانونیة ضمانا لسیر العدالة عند ارتكاب العسكري جریمة تتعلق بالواجب او بسببھ ، ولتحقیق ك

  .شرع ھذا القانون 

 

  

  

  ٢٩/٨/٢٠٠٧ في) ٤٠٤٦(نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 


